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أوّلًا  السياق الإستراتيجي 
1. السياق القطري 
1. لبنان بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا يبلغ عدد سكّانه حوالي 4.2 مليون نسمة وتعيش نسبة كبيرة في الشتات. يتميّز هذا البلد بدرجة عالية من التحضّر إذ يعيش أكثر من 85 في المئة من اللبنانيين في المدن. كذلك، يتمتّع لبنان باقتصاد مفتوح حيث يسهم قطاع التجارة والخدمات بنسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و73 في المئة من الوظائف
. يقوم الاقتصاد على قطاع خاص ديناميكي ويعوّل على التدفقات الخارجية من اقتصادات دول الخليج العربي. وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4 في المئة سنويًا في الفترة الممتدّة من العام 1997 إلى العام 2010 ووصل فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.904 دولار أميركي في العام 2011
. إلا أنّ الأداء في النمو وخلق فرص العمل لم يحقّقا الغايات المرجوة على الرغم من الموارد المالية المهمّة وذلك بسبب عوامل عديدة منها التقلّب في الاقتصاد الكلّي والاختناقات في البنية التحتية ودعم الابتكار بطريقة غير مناسبة والاختلالات في المنتجات وأنظمة سوق العمل وسوء الحوكمة. ويشارك 47 في المئة فقط من السكان في سن العمل بسوق العمل، وتبلغ نسبة البطالة ضمن هذه الفئة 11 في المئة
. تجدر الإشارة إلى أنّ نسبة البطالة مرتفعة بشكل خاص في صفوف الشباب (34 في المئة) والنساء (18 في المئة). تتركّز أغلبية القوى العاملة في وظائف الخدمات المتدنّية الانتاجية، فيما 29 في المئة فقط من العمّال يعملون في مجال الوظائف الرسمية المدفوعة بأجر، أي يستفيدون من الضمان الاجتماعي ويتمتّعون بحماية قوانين العمل. ويعمل 50 في المئة من العاملين في القطاع غير الرسمي (إمّا موظفون بأجور أو يعملون لحسابهم الخاص
).         
2. على الرغم من أنّ لبنان أثبت قدرته الاقتصادية على الصمود في وجه الصدمات الخارجية وعلى النهوض من الأزمات، إلا أنّه لا بدّ من تطبيق عدد من الإصلاحات المهمّة بهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح. برزت قدرة لبنان على الصمود خلال الأزمة المالية وأزمتي الغذاء والطاقة الأخيرة التي لم ينتج عنها آثار اقتصادية خطيرة على البلاد. وشهدت التدفّقات المالية والمدخرات الخارجية زيادة كبيرة في السنوات 2007 – 2010، الأمر الذي أثبت جزئيًا قدرة القطاع المصرفي اللبناني على استقطاب رؤوس الأموال، الذي اعتُبر "ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمة
". وساهمت هذه التدفّقات في زيادة الطلب الكلّي وأدّت إلى تقلّبات في النشاط الاقتصادي من دون تحسين آفاق خلق فرص العمل وتعزيز النمو على المدى الطويل. وشكّل تدفّق اللاجئين السوريين إلى لبنان مؤخّرًا نتيجة الأزمة في سوريا صدمة خارجية أخرى على الاقتصاد والنسيج الاقتصادي للبلد وتسبّب بخلق عبء كبير على الخدمات العامّة والمصادر كما أنّه خلق وضعًا إنسانيًا حرجًا
. بالتّالي من المهم تعزيز قدرة البلد على الصمود ووضع الاقتصاد المحلي على طريق التنمية المستدامة والواسعة النطاق التي ستخلق فرص عمل كافية بهدف تلبية حاجات نسبة متزايدة من القوى العاملة المتعلّمة وتحقيق الحيّز المالي من أجل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والأولويات الأخرى.  

3. يؤثّر النظام السياسي الطائفي المعقّد وغياب إستراتيجية تنمية متوازنة بين المناطق إلى جانب عوامل أخرى على جودة الخدمات العامة المقدّمة في لبنان. يستند الاقتصاد السياسي المعقّد في لبنان على ديموقراطية طائفية توافقية يجري تقاسم السلطة السياسية فيه بين الجماعات الطائفية المختلفة. وتؤثر هذه البنية السياسية من بين أمور أخرى على جودة خدمات المؤسّسات العامة. بالتّالي، غالبًا ما يلجأ المواطنون إلى مقدّمي الخدمات البديلة الأعلى كلفة. إلى ذلك، أدّى غياب أي إستراتيجية للتنمية المتوازنة بين المناطق والتفاوتات الجغرافية في الرأسمال البشري إلى خلق تفاوتات في الظروف المعيشية بين المناطق. وقد ركّزت الجهود الإنمائية منذ نهاية الحرب الأهليّة (1975-1991) على إعادة الإعمار الحضرية، فيما لا تزال المناطق الريفية الشمالية التي تأوي حوالى نصف السكان الفقراء متخلّفة. 
4. على الرغم من أنّ معدّلات الفقر مشابهة للمعدّلات في الدول المتوسّطة الدخل، تبقى نسبة الفقر مرتفعة والتفاوتات في الظروف المعيشية بين المناطق حادّة. استنادًا إلى الدراسة الاستقصائية الأخيرة عن ميزانية الأسر المعيشية، يُقدّر أنّ حوالي 27 في المئة من السكان اللبنانيين، أي ما يعادل المليون شخص، يعانون من الفقر ويعيشون على أقل من 4 دولارات أميركية في اليوم. ويطال الفقر المدقع نسبة 8 في المئة، أي 300.000 شخص يعيشون على أقلّ من 2.40 دولار أميركي في اليوم 
/ 
. وتتركّز النسبة الأكبر من الفقراء بصورة ملحوظة في بعض المناطق. إلى ذلك، أشار أكثر من نصف المواطنين اللبنانيين إلى نفاذ المال بعد تسديد ثمن الاحتياجات والضرورات الأساسية
. وما يثير القلق إعلان 63 في المئة من اللبنانيين عدم قدرتهم تحمّل أعباء الاحتياجات الأساسية في فترة معيّنة. ويدخّر حوالي 30 في المئة من الذين يملكون بعض المال الفائض من الراتب من أجل تسديد التكاليف الطبّية / الطارئة غير المتوقّعة، فيما يدّخر 7 في المئة فقط المال من أجل الاستثمار في الأعمال أو الأصول. وما يزيد من تعقيد الوضع قلّة المبادرات في شبكة الأمان الاجتماعي والتنمية المجتمعية التي يمكن أن تدعم سبل معيشة الفقراء والمستضعفين وتعزّز دمجهم في المجتمع وقدرتهم على مواجهة الصدمات (راجع المقطع 6).       
5. حقّق لبنان في مجال التنمية البشرية عمومًا نتائج جيّدة في مجالي الصحة والتعليم على الرغم من تباين في نوعية الخدمات التي يقدّمها القطاع العام. بلغ معدّل العمر المتوقّع عند الولادة 72 عامًا وهو مشابه للمعدّلات في الدول الأخرى المتوسّطة الدخل
، فيما سجلت معدّلات وفيات الأطفال والرضَّع نسبًا أدنى من المعدّلات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وارتفعت معدّلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 71 في المئة في العام 1997 إلى 92 في المئة في العام 2010، وتتخطّى معدّلات الالتحاق بالمدارس الثانوية المعدّلات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخمس نقاط مئوية وبـ11 نقطة مئوية المعدّلات في الدول المتوسّطة الدخل. وبلغ إجمالي معدّلات الالتحاق بالتعليم الجامعي 54 في المئة في العام 2010، ويتخطّى بذلك نسبة الـ 31 في المئة المسجّلة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و26 في المئة في الدول المتوسِّطة الدخل. ورغم ذلك، يؤدّي ضعف القدرة المؤسسية وانعدام الكفاءة إلى إعاقة آفاق البلاد في تطوير التعليم العالي ذات الجودة والخدمات الصحية. وفي بعض القطاعات، لا تتوفّر المصادر من أجل تقديم الخدمات العامة، لاسيّما من ناحية إعداد موظفين يتمتعون بالمهارات ما يؤثّر على أداء الوزارات وقدرتها على توفير الخدمات ذات الجودة. بالتالي، يعتمد كلّ من لا يستطيع تحمّل هذه التكاليف على الخدمات الأعلى كلفة التي يقدّمها القطاع الخاص. وثمّة توافق واسع النطاق في الآراء على أنّ تقديم الخدمات الفضلى خطوة مهمة نحو تحقيق شمولية أكبر على الصعيد الوطني.     
ب. السياق القطاعي والمؤسّسي 

6. شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان مفكّكة وضغيفة وغير مُجهّزة كي تلعب دورًا فعّالًا عند الضرورة. يبلغ الإنفاق الحكومي على شبكات الأمان الاجتماعي 1.3 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي (2010)، وبالتّالي تبقى فعاليته وتأثيره على الفقر محدودَين نظرًا إلى نسب الهدر المرتفعة في المساعدات لغير الفقراء وضعف القدرة والتنسيق بين المؤسسات الرسمية الأساسية وغياب البيانات الملائمة والموثوق بها. في ما يلي أنواع شبكات الأمن الاجتماعي الثلاثة الموجودة في القطاع العام: (أ) الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها بشكل أساسي وزارة الشؤون الاجتماعية والموجّهة إلى فئات خاصّة من المجموعات المستضعفة وذلك من خلال مؤسسات الرّفاه الاجتماعي والمنظّمات غير الحكومية، (ب) دعم أسعار الوقود والخبز والانتاج المحلي للتبغ
، (ج) الإعفاء من رسوم الاستشفاء في المستشفيات الحكومية والخاصّة. ويشمل النوع الأوّل من شبكات الأمن الاجتماعي برامج تستهدف فئات معيّنة من السكان (ذوي الاحتياجات الخاصة، الأحداث الجانحين، الطلاب المتسرّبين من المدارس، الأيتام، إلخ) ويمثّل هذا النوع حوالي 90 في المئة من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. ومن المعروف أنّ هذه الأموال تصل إلى حوالي 200.000 مستفيد من خلال مؤسسات الرّفاه الاجتماعي والمنظّمات غير الحكومية. أمّا النوع الثاني من شبكات الأمان والمتمثّل بدعم الأسعار (لإنتاج التبغ محليًا واستهلاك الوقود)، فإمّا يصل إلى عدد صغير من المستفيدين (أي 2400 مزارع تبغ) أو يتمّ توزيعه بطريقة شاملة وسط هدر ملحوظ في المساعدات إلى الموزّعين والمورّدين (في حالة دعم أسعار الوقود). تمّ تنفيذ دعم سعر الخبز بطريقة خاصّة من خلال عملية رصد وتقييم غير مناسبة، وثمّة إشارات على أنّ الطحين المدعوم غالبًا ما يُستخدم من أجل السلع الغذائية التي لا يستهلكها الفقراء عادة (أي البيتزا والمعكرونة والحلويات الفرنسية). أمّا النوع الثالث فيتمثّل بالاعفاء من رسوم الاستشفاء (85 في المئة من الفاتورة) مخصّصة كي يستخدم خدمات الاستشفاء في المستشفيات كلّ من لا يتمتّع  بتغطية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يملك المال لشراء التأمينات الصحية. وثمّة دليل واضح على أنّ هذا البرنامج لا يستهدف الفقراء بشكل جيّد
. 
7. وضعت الحكومات المتعاقبة في لبنان خلال السنوات الخمسة الماضية شبكات أمان اجتماعي إصلاحية ومن أولويّاتها مكافحة الفقر. في العام 2007، ركّزت خطّة العمل الاجتماعي التي قدّمتها الحكومة اللبنانية إلى الدول المانحة خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان (باريس 3) على إنشاء نظام فعّال للضمان الاجتماعي يستهدف الفقراء والمستضعفين ويساعدهم على التصدّي للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز قدرة السكان على إدارة الصدمات السلبية بطريقة أفضل إلى جانب تأمين إجراء التحسينات في مجالي الصحة والتعليم والتعويضات. إلى ذلك، برزت المسائل الاجتماعية في عدد من بيانات السياسة العامّة الصادرة عن الحكومة. وقد حدّدت الحكومة الحالية في بيان سياساتها العامّة المقدّم إلى البرلمان في حزيران / يونيو 2011 خطّة التنمية المحلية وإيلاء الأولوية لاحتياحات الفقراء. أمّا مجلس الوزراء فملتزم ببلوغ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في كافّة المناطق من خلال اعتماد خطط اقتصادية وتنمية شاملة بحسب ما أكّد بيان السياسة العامّة.  
8. بدأ الإعداد للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في العام 2009 بمساعدة البنك الدولي وتمّ إطلاق البرنامج رسميًا كبرنامج وطني في تشرين الأوّل / أكتوبر 2011. يكمن الهدف من البرنامج الوطني في "توفير المساعدة الاجتماعية للأسر اللبنانية المستضعفة والأكثر فقرًا استنادًا إلى معايير شفّافة تقيّم أهلية كلّ أسرة بالحصول على المساعدة وفقًا للموارد العامة المتوفّرة
". ويستند البرنامج على آلية الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، وقام مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 28.2 مليون دولار أميركي للعام 2011-2012
. ويتيح البرنامج حاليًا الوصول إلى المساعدات التالية: (أ) تسديد الفواتير الصحية في المستشفيات الخاصة والحكومية، (ب) تغطية الأدوية المدرجة على الوصفات الطبية للأمراض المزمنة من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، (ج) تسجيل الأسماء من أجل إعفائها من الرسوم وحصول الطلاب في المدارس الرسمية الثانوية والابتدائية على الكتب مجّانًا، (د) تخفيضات على فواتير الكهرباء المقدّمة إلى شركة كهرباء لبنان. ومنذ شهر تشرين الأوّل / أكتوبر 2012، تقدّمت أكثر من 62.000 أسرة بطلب إلى البرنامج وتمّ تقييم 43.608 أسرة حصلت على رقم، واعتُبرت 18.801 أسرة مؤهّلة للحصول على المساعدات وحصلت على الموافقة من اللجنة المشتركة بين الوزارات ومجلس الوزراء
.   

9. على الرّغم من التقدّم المُحرَز المذكور سابقًا، لا يزال البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا برنامجًا لمكافحة الفقر في مراحله الأولى. وتبقى التغطية متدنّية – إذ يصل البرنامج اليوم إلى 27 في المئة فقط من الأكثر فقرًا و7 في المئة من الفقراء. ويكمن هدف الحكومة اللبنانية في توسيع نطاق البرنامج من أجل الوصول إلى كافة الأفراد تحت خط الفقر المدقع مع حلول العام 2024. وتُقدَّر هذه النسبة بـ7.19 في المئة من السكان
. وما زال يتعيّن تقييم تأثير توفير "حزمة المساعدات" الحالية على الفقراء والمستضعفين. كذلك، يتعيّن مأسسة الهيكلية التنظيمية للبرنامج إذ تعمل بطريقة فعّالة ومناسبة (راجع الملحق الثاني). وأشارت دراسة استقصائية أجريت مؤخّرًا
 إلى البدء بإرساء عملية الرصد والتقييم بالإضافة إلى عمليات تجارية أخرى وأنظمة البنى التحتية ولا تزال عمليّة الاطلاع على البرنامج متدنّية (40 في المئة بين الفقراء). وترغب الحكومة اللبنانية في النهاية أن يصبح البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا جزءًا من برنامج مكافحة الفقر مع مرور الوقت حيث ينشط المستفيدون في سوق العمل و / أو البرامج الأخرى التي تزيد من الاعتماد على الذات. 
10. إلى جانب برامج شبكة الأمان الاجتماعي، تلعب برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية دورًا أساسيًا في مكافحة الفقر ومعالجة التفاوتات بين المناطق في النتائج المرتبطة بالتنمية البشرية، لاسيّما إذا تمّ تنفيذ هذه البرامج بشفافية وبمشاركة المجتمعات المحلية. في لبنان، تشير الأدلّة المستقاة من برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية السابقة إلى وجود بعض التأثيرات الإيجابية على غرار تخفيض الوفيات من الأمراض الناجمة عن المياه خمسة أضعاف من خلال مشروع ربط 130 أسرة بشبكة للصرف الصحي ومحطّة لمعالجة مياه الصرف (ذوق المقشرين في شمال لبنان)
، وخلق فرص عمل وتحسين المداخيل من خلال مشروع زرع براعم جديدة للكرمة في 11 قرية، وزيادة مساحة الأراضي التي تمّ تطويرها في بعلبك وتحسين وصول أفراد من المجتمعات في عكّار إلى الخدمات الصحية من خلال بناء مستوصف صحي وتجهيزه إلى جانب أمور أخرى كثيرة
. وتُعنى وكالات عديدة ووزارات بإدارة برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية وتنفيذها، ويُطبّق كلّ منها نهجًا ومعايير وآليات تنفيذ متعدّدة موجَّهة بحسب أولويّات مختلف الجهات المانحة. غير أنّ التنسيق ضئيل بين مختلف هذه الوكالات والجهات المانحة
. وفي النهاية، لم يتمّ وضع أنظمة متينة خاصّة بالرصد والتقييم وقد باءت المحاولات بالفشل بعد انتهاء الدعم المُقدّم من الجهات المانحة.   
11. وزارة الشؤون الاجتماعية هي الهيئة المُفوَّضة في لبنان تنسيق برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وإدارتها في المجالات الاجتماعية. على الصعيد الإستراتيجي، وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في صلب إستراتيجيتها الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية عام 2011. ونصّت الإستراتيجية على ما يلي: "يكمن هدف وزارة الشؤون الاجتماعية في إنشاء آلية مؤسّساتية مستدامة وفعّالة من أجل بناء الأصول الاقتصادية والاجتماعية الخاصّة بالمجتمعات المحرومة بناءً على تفويض الوزارة بين الهيئات الحكومية لدعم التنمية الاجتماعية على مستوى المجتمعات المحلية"
. ويُعتبر بناء برنامج فعّال في مجال التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وسيلة تهدف إلى تحويل الوزارة من وزارة للشؤون الاجتماعية إلى وزارة للتنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أوجه التكامل بين برنامج مماثل والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا إذ يتصدّى للفقر وعدم المساواة على مستوى المجتمعات المحلية ويرمي الأخير إلى تحقيق أهداف مماثلة على مستوى الأسرة. وبالتالي يمكن أن يساهم تطبيق هذين البرنامجين بالتوازي في مساعدة الحكومة اللبنانية على السير قدمًا بجدول أعمال شامل من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر. 
12. لكن بهدف تحقيق الرؤية المذكورة أعلاه، سيتعيّن على وزارة الشؤون الاجتماعية معالجة عدد من القيود المالية والفنية والمؤسّسية، أبرزها تحديث مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة في مختلف أنحاء البلاد والبالغ عددها 218 مركزًا وتمكينها. مراكز التنمية الاجتماعية هي المؤسسات الحكومية الوحيدة الدائمة على مستوى القاعدة الشعبية إلى جانب البلديات، وتُعتبر من الهيئات المحلية الأساسية في تنفيذ إستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية ميدانيًا بما في ذلك تنفيذ نهج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية. توفّر مراكز التنمية الاجتماعية الخدمات الاجتماعية وتعزّز التنمية المتكاملة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. وتتضمّن الأدوار والمسؤوليات الخاصّة بمراكز التنمية الاجتماعية ما يلي: (1) إجراء الدراسات حول مختلف المواضيع المرتبطة برفاه المجتمعات المحلية (التعليم، الصحة، الفقر، الشؤون الديموغرافية، الاقتصاد، إلخ)، (2) تحديد حاجات المجتمع وقضاياه وإيلائها الأولوية (بهدف وضع خطط محلية)، (3) اقتراح برامج التنمية الاجتماعية وتنفيذها والإشراف عليها بالتعاون مع الجهات المعنيّة المحلية على الصعيدَين العام والخاص، (4) إنشاء لجان اجتماعية محلية والتنسيق معها من أجل معالجة قضايا التنمية المحلية، (5) دعم برامج التوعية الاجتماعية والبرامج التربوية والاستشارية والتوصية بها، (6) توفير الخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية، وبشكل خاص الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة (المعوقين، الأيتام، المشرّدين، الجانحين، وكبار السن)، (7) توفير المساعدة وأعمال الإغاثة في حالات الطوارئ. وفي العام 2009 وصلت مراكز التنمية الاجتماعية المنتشرة في مختلف أنحاء لبنان إلى: (أ) حوالي 309.200 فرد استفادوا من الخدمات الصحية، (ب) حوالي 61.600 فرد استفادوا من الخدمات الاجتماعية، (ج) حوالي 7.000 فرد استفادوا من خدمات التدريب، (د) 16.500 فرد استفادوا من خدمات التعليم 
.  

13. في المقابل، كان أداء مراكز التنمية الاجتماعية متفاوتًا جدًا في أنحاء البلاد، وعكس جزئيًا تفاوت الهبات؛ فبعض المراكز تتمتّع بمساحة كافية وعدد كافٍ من الموظّفين وتقدّم مجموعة من الخدمات فيما تعاني مراكز أخرى من نقص في الموارد وتقدّم الحدّ الأدنى من الخدمات. إلى ذلك، فرض تدفّق اللاجئين السوريين مؤخرًا لاسيّما في المناطق الفقيرة والمحرومة في البلاد ضغوطًا إضافية على مراكز التنمية الاجتماعية التي تعاني في الأساس من ضغوط على الصعيد المالي ومن ناحية القدرات. ومنذ العام 2012، تمثّلت أبرز أولويّات وزارة الشؤون الاجتماعية بإصلاح مراكز التنمية الاجتماعية وتعزيزها كي تتمكّن من تحقيق الدور المنوط بها بما في ذلك القيام بأعمال الإغاثة في حالة أزمة اللاجئين الحالية. 
14. من بين القيود الأخرى التي تواجها وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ضعف الوحدة المركزية المسؤولة عن دعم مشاريع التنمية في المجتمعات المحلية وهي مديرية التنمية الاجتماعية. تقوم المديرية اليوم من خلال ميزانية سنوية بقيمة مليار ليرة لبنانية (أي 665.000 دولار أميركي) وفي ظلّ عدد محدود من الموظفين وغياب أي معايير أو مبادئ توجيهية محدّدة، تقوم  بتمويل مشاريع صغيرة وتنفيذها وتشمل بشكل أساسي أعمال البنية التحتية الصغيرة (جدران الدعم، الطرقات الزراعية، صيانة المدافن إلخ)؛ ويبقى أثرها غير واضح على الفقراء والمستضعفين كما أنّ آثارها الاجتماعية محدودة. إلى ذلك، تفتقر عملية الموافقة على مشاريع مماثلة قدّمتها المجتمعات المحلية من أجل الحصول على التمويل تفتقر إلى معايير شفّافة ومبادئ توجيهيّة واضحة المعالم وعملية رصد فعّالة. 

5. الأهداف الكلّية التي يساهم المشروع في تحقيقها 
15. إستراتيجية مجموعة البنك الدولي للشراكة القطرية الخاصة بلبنان للسنوات المالية 2011-2014 (التقرير 54690 – لبنان) التي ناقشها المجلس التنفيذي في 28 تموز / يوليو 2010 تهدف إلى دعم الحكومة في وضع الاقتصاد اللبناني على المسار من أجل تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. تمّ تحديد هدفين إستراتيجيين ضمن إستراتيجية الشراكة القطرية التي يتحدّث عنها مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المقترح: (أ) تنمية الرأسمال البشري والحماية الاجتماعية، (ب) التنمية المحلية
. تضع إستراتيجية الشراكة القطرية مسألة تحسين مستويات معيشة السكان والمساواة بين المناطق في صلب إستراتيجيتها وتشكّل التنمية المحلية إحدى الوسائل الرامية إلى تخفيف أوجه الخلل بين المناطق. وتسلّط إستراتيجية الشراكة القطرية الضوء على دور التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بصفتها استثمارات ستخلق الوظائف وتوفّر فرصًا لكسب الدخل والاستفادة من الأصول المحلية وبالتّالي تعزيز التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية وتخفيف التفاوتات بين المناطق. كذلك، تولي الشراكة الإستراتيجية القطرية الأولوية لتطوير نظام شبكة الأمان الاجتماعي المفككة والضعيفة في لبنان بهدف تعزيز تأثيرها على الفقر. وفي ظلّ تركيز مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المُقترح على دعم الحدّ من الفقر من خلال برنامج مرتبط بشبكة الأمان (البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا) إلى جانب التدخّلات على مستوى المجتمعات المحلية، من المتوقّع أن يساهم المشروع في تحقيق أهداف إستراتيجية الشراكة القطرية التالية: (أ) بناء الأصول الاقتصادية والاجتماعية، زيادة التمكين الاقتصادي في المجتمعات المحلية والحدّ من التفاوتات بين المناطق، (ب) الحدّ من مستوى الفقر والاستضعاف على صعيد الأسرة.       
16. يتماشى مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المُقترح مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية في لبنان التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية في العام 2011. هذه الإستراتيجية التي تمّ وضعها من خلال عملية تشاورية شاملة على صعيد البلاد تسلّط الضوء على التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية واستهداف الفقر اللذَين يشكلان العنصرين الأساسيين في التنمية الاجتماعية. وتشدّد على أوجه التكامل بين النّهجَين وتفيد بأنّ أحد أهداف وزارة الشؤون الاجتماعية يكمن في " توفير المساعدات المعيشية للأسر المستضعفة من خلال إنشاء آلية تجمع بين صيغ الاستهداف والّنهج القائمة على المجتمعات المحلية من أجل تحديد الأسر التي تعاني من مختلف أنواع الحاجة ووضع آليات من أجل التنسيق بين مراكز التنمية الاجتماعية والبلديات والمنظّمات غير الحكومية في المجتمعات المحلية بهدف توفير المساعدة الضرورية
. يسير تنفيذ إستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية قدمًا مع برامج معيّنة ترمي إلى مكافحة الفقر على غرار البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا الذي بدأ تنفيذه مسبقًا. 
ثانيًا. الأهداف الإنمائية للمشروع 

1. الهدف الإنمائي للمشروع 

17. يتمثل الهدف الإنمائي لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في زيادة نسبة الوصول إلى خدمات التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية، تحسين التغطية التي يقدّمها البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، وتعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية على المستوى المركزي ومراكز التنمية الاجتماعية على المستوى المحلّي. 

الجهات المستفيدة من المشروع 

18. تتألّف الجهات المستفيدة من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية من الفئات الثلاث التالية: 

(1) أعضاء المجتمع والأسر الفقيرة والمستضعفة. المستفيدون من المشروع في نهاية المطاف هم: (أ) الأفراد والأسر المستضعفة (أي الأطفال وكبار السن والشباب المعرّضين للخطر والمتسرّبين من المدارس وذوي الاحتياجات الخاصة والمدمنين على المخدرات وعائلاتهم وضحايا العنف الأسري)، (ب) الأفراد المستضعفون والفقراء الذين سيحصلون على المساعدة من خلال أنشطة مدرّة للدخل بالإضافة إلى أشخاص آخرين في المجتمع سيجدون وظيفة أو تجربة جديدة يحفزّها نمو الأنشطة المدّرة للدخل وتزيد من مداخيلهم، (ج) الأسر الأكثر فقرًا التي ستتأهّل للحصول على مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا.      
(2) وزارة الشؤون الاجتماعية. سيساعد المشروع في تعزيز قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على إنجاز مهامها الرسمية، على المستوى المركزي ومن خلال مراكز التنمية الاجتماعية على المستويات المحلية. وسيتمّ دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بوجه خاص في إدارة تنفيذ المشاريع الصغيرة التي تستخدم نهجًا تشاركيًا مدفوعًا بعامل الطلب وقائمًا على المجتمع لتؤدي دور ممثّل الحكومة الأساسي في أنشطة تنمية المجتمع المحلي في المجال الاجتماعي. وفي الوقت ذاته، سيساعد استمرار تنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير المهارات الضرورية من أجل إدارة شبكات الأمان الاجتماعي الفعّالة.       
(ج)   منظّمات المجتمع المدني والبلديات. ستستفيد منظمات المجتمع المدني أيضًا من المشروع إذ ستحظى بفرصة تحسين قدرتها على اقتراح المشاريع المدّرة للدخل والخدمات الاجتماعية وإعدادها وتنفيذها. كذلك، ستستفيد البلديات من المشروع إذ ستحصل على فرصة اقتراح الخدمات الاجتماعية وإعدادها وتنفيذها على مستوى المجتمعات المحلية.   

مؤشرات النتائج على مستوى الهدف الإنمائي للمشروع

19. سيجري رصد التقدّم المُحرَز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع من خلال المؤشرات الأساسية التالية (راجع الملحق الأوّل):
1. المستفيدون بطريقة مباشرة من المشروع، من حيث عددهم الإجمالي ومن حيث نوع الخدمة – أي الخدمات الاجتماعية، الأنشطة المدرّة للدّخل، برامج شبكة الأمان، وبناء القدرات – مع تحديد نسبة النساء المستفيدات من المشروع (مؤشّر جوهري)؛
2. المستفيدون من برامج شبكة الأمان (مؤشّر جوهري)، وبشكل خاص، تتبّع عدد النساء المستفيدات وعدد المستفيدين الإجمالي من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (ترِدُ البرامج مثل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا التي توفّر الحصول على القروض التعليمية والإعفاء من الرسوم والمساعدات في مجال الصحة والتزوّد بالكهرباء، في المؤشّر الجوهري تحت إسم "البرامج الأخرى للمساعدة الاجتماعية")؛
ج. المستفيدون من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من الأسر التي تعاني من الفقر المدقع من مُجموع المستفيدين من هذا البرنامج ويتيح هذا المؤشّر قياس دقّة الاستهداف التي يتحلّى بها البرنامج.  
د. نسبة المستفيدين من مراكز التنمية الاجتماعية الذين يشيرون إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدّمها مراكز التنمية الاجتماعية، ويتيح هذا المؤشّر قياس مدى تحسين القدرات لدى مراكز التنمية الاجتماعية. أمّا المعلومات المتعلّقة بهذا المؤشر فمُستقاة من استطلاعات الرأي واستطلاعات المستفيدين وعمليات التدقيق الاجتماعي. 

26.  نسبة المواطنين الذين يشيرون إلى التحسّن الذي أحرزته وزارة الشؤون الاجتماعية من حيث الاستجابة في تقديم المساعدة الاجتماعية ومِنَح التنمية ويتيح هذا المؤشّر قياس مدى تحسين القدرات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. وسيتمّ قياس هذا المؤشر من خلال استطلاعات الرأي و/ أو دراسات استقصائية عن المستفيدين.       
ثالثًا:           وصف المشروع 
1. مكوّنات المشروع 
20. يتألّف مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية من أربعة مكوّنات هي التالية : (1) مراكز التنمية الاجتماعية، (2) برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية، (3) البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، (4) إدارة المشروع. المكوّن الأوّل الذي يركّز على بناء قدرات مراكز التنمية الاجتماعية متشعّب بين المكوّنين الثاني والثالث، إذ أنّ مراكز التنمية الاجتماعية تشكّل ذراع التنفيذ المحلية لمهام وزارة الشؤون الاجتماعية. وتعوّل برامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا بوجه خاص على مراكز التنمية الاجتماعية في التنفيذ.   

المكوّن الأوّل: مراكز التنمية الاجتماعية (الكلفة الإجمالية 9 ملايين دولار أميركي مولّها بالكامل البنك الدولي للإنشاء والتعمير)

21. يكمن هدف هذا المكوّن في تعزيز قدرة مراكز التنمية الاجتماعية من الناحيتين الإدارية والتشغيلية بهدف تمكينها من تقديم الخدمات الاجتماعية المهمّة وذات الجودة. وسيشمل هذا المكوّن أيضًا مهامًا أساسية على غرار الرصد والتقييم، تدابير المساءلة الاجتماعية، وحملة التواصل. وبهدف تحقيق ما ذُكر سابقًا، سيشمل هذا المكوّن المكوّنات الفرعية التالية: 

1. تجهيز مراكز التنمية الاجتماعية ومكننتها وربطها الكترونيًا بالوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية. وسيقوم المشروع بتمويل: (أ) التجهيزات الضرورية والبرامج من أجل مكننة الأنظمة والعمليات في مراكز التنمية الاجتماعية (أي إنشاء قواعد البيانات) وضمان معالجة معاملات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا بطريقة مناسبة، (ب) إنشاء نظام معلومات إدارية ممكنن ونموذجي يتمتّع بوحدات مخصّصة لبرامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا
 بالإضافة إلى المهام الأساسية الأخرى (أي المشتريات والإدارة المالية) وسيسهل على مراكز التنمية الاجتماعية والوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية الوصول إليها، (3) الاتصال بين مراكز التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية عبر شبكة الانترنت، (4) الأعمال الصغيرة والتجهيزات من أجل إعادة تأهيل مراكز التنمية الاجتماعية وترميمها حسب الحاجة. 
2. بناء الموارد البشرية الخاصة بمراكز التنمية الاجتماعية وتمكينها. سيقوم المشروع بتمويل تدريب فريق عمل المراكز على مهام عديدة منها: (أ) استخدام التجهيزات والأنظمة الجديدة، و(ب) مواضيع خاصة من أجل دعم تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على غرار معالجة الشكاوى وكتابة المقترحات وتقديم النهج التشاركية وتطبيق إدارة الحالات. 

5. مشاركة المجتمعات المحلّية. سيموّل المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات الخاصّة بمراكز التنمية الاجتماعية من أجل: (أ) وضع آليات على مستوى مراكز التنمية الاجتماعية بهدف تسهيل العمليات الاستشاريّة في المجتمعات المحلية على شكل "منابر محلّية للاستشارة" في المنطقة التي يقع فيها مركز التنمية الاجتماعية، (ب) إنشاء قوائم جرد بأسماء مقدّمي الخدمات الاجتماعية المحلية وإجراء عمليات تقييم الحاجات الاجتماعية وإعطائها الأولوية، وإنشاء أنظمة إحالة من أجل ضمان أن تتطابق الخدمات الاجتماعية مع احتياجات المجتمعات المحلية.      

8. عمليات الرصد والتقييم والتدقيق الاجتماعي والتواصل (لمزيد من التفاصيل يُرجى مراجعة القسم الرابع ب). سيموّل المشروع تطوير نظام شامل للرصد والتقييم يعتمد بشكل أساسي على نظام إدارة المعلومات الممكنن بالإضافة إلى تدريب فريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق المشروع على استخدامه. وسيموّل هذا المكوّن كجزء من جهود الرصد وتعزيز الحوكمة الرشيدة عمليات التدقيق الاجتماعية. كذلك، سيدعم حملات التواصل والحملات الإعلامية من أجل برامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. 

المكوّن الثاني: برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية (الكلفة الإجمالية 12.5 مليون دولار أميركي، سيمولّ البنك الدولي للإنشاء والتعمير 12.3 مليون دولار أميركي منها).

22.  يهدف هذا المكوّن إلى دعم إنشاء برنامج وطني للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية يتمتّع بالشفافية والفعالية والمساءلة وسيموّل من خلال المنح المشاريع الفرعية القائمة على المجتمعات المحلية. وتمّ تصميم برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية بناءً على خبرة مشروع تنمية المجتمعات المحلية (2001-2008) المموّل من البنك الدولي وتجارب وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الدروس المكتسبة من برامج التنمية الأخرى المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في لبنان وفي مختلف أنحاء العالم. أمّا حجم الهبات المقدّمة فمحدّدة بما يُعادل 50.000 دولار أميركي وتبلغ الفترة الزمنية لتنفيذ كلّ منحة فرعية سنة واحدة، وسيُطلب من المستفيدين تقديم المساهمات مقدمًا. وسيجري الاستهداف بحسب معياريين: (أ) الاستهداف الجغرافي من أجل إيلاء الأولوية للمناطق التي تعاني من الفقر المدقع والحرمان، استنادًا إلى المعلومات المستقاة من قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا والتقديرات المحدّثة حول الفقر والدراسات التي أجرتها مختلف الوكالات والخبراء، (ب) الاستهداف بحسب الفئات من أجل إيلاء الأولوية للمجموعات المستضعفة (أي ذوي الاحتياجات الخاصة) استنادًا إلى تفويض وزارة الشؤون الاجتماعية. وسيتضمّن المكوّن المكوّنين الفرعيين التاليين:  
1. إنشاء برنامج وطني في وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية: سيموّل المشروع المساعدة الفنية من خلال أخصائيين أساسيين (أي مدير برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية، مهندس، أخصائي اجتماعي، أخصائي في توليد الدخل) وسيتولّون إدارة عملية شفافة تشمل التواصل والاتصالات لتقديم المقترحات وإيلائها الأولوية ورصد تنفيذ المنحة الفرعية والإشراف عليها. 
2. تمويل المشاريع الفرعية المدفوعة من المجتمع المحلي. سيقدّم المشروع منحًا لمقدّمي المقترحات المؤهلين (بشكل أساسي مراكز التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني) الذين تمّ اختيار مشاريعهم من خلال آلية التمويل الوطنية وستتضمّن نافذتين هما كالتالي: 
1- الخدمات الاجتماعية: ستتمّ دعوة مراكز التنمية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية إلى تقديم طلبات من أجل الحصول على المنح دعمًا للخدمات الاجتماعية التي تعالج حاجة اجتماعية مثبتة داخل المجتمع المحلي وتتماشى مع مهمة مركز التنمية الاجتماعية (أي استهداف الأطفال وكبار السن والشباب المعرّضين للخطر والمتسرّبين من المدارس والمعوّقين والمدمنين على المخدّرات وعائلاتهم وضحايا العنف الاسري). وبهدف ضمان الفرص المتكافئة وتجنّب تضارب المصالح ستُطلق دعوات منفصلة إلى مراكز التنمية الاجتماعية والهيئات الأخرى من أجل تقديم المقترحات. وسيتمّ تحديد معايير الاختيار والأهلية في دليل العمليات. 
2- الأنشطة المدرّة للدخل: ستتوفر المنح للمنظمات والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية من أجل دعم الأنشطة المدرّة للدخل التي تفيد الأفراد المستضعفين في المجتمعات المحلية (أي معيلات الأسر، أفراد الأسر التي تستفيد من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، ذوي الاحتياجات الخاصة، الشباب، والعاطلين عن العمل لفترة طويلة). وسيتمّ تحديد معايير الأهلية والاختيار في دليل العمليات وستشمل الجدوى الفنية والاستدامة، التأثير البيئي، والقدرة على خلق الوظائف والمساعدات من أجل المجتمع ككلّ.     
المكوّن الثالث: البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (الكلفة الإجمالية 46.3 مليون دولار أميركي موّل البنك الدولي للإنشاء والتعمير 6.7 ملايين دولار أميركي منها)  

23. يهدف هذا المكوّن إلى توسيع التغطية من حوالي 93.900 (الأرقام المتوقّعة في العام 2013، قاعدة الأساس لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية) إلى 160.700 فرد مستفيد (في العام 2018) بالإضافة إلى تحسين فعالية البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيقدّم المشروع الدعم الفني من أجل مأسسة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا الذي تمّ إطلاقه في العام 2011 بموجب المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة المموّل من البنك الدولي. وتتضمّن مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا حاليًا الإعفاء من رسوم الاستشفاء والتعليم وتغطية أدوية الأمراض المزمنة ومجانية الكتب الدراسية وتخفيضات على فواتير الكهرباء. وتقع كلفة هذه المساعدات إلى جانب كلفة العاملين الاجتماعيين في مراكز التنمية الاجتماعية المشاركين في إدارة البرنامج على عاتق الحكومة
 وستستمر في ذلك. وسيتضمّن المكوّن المكوّنات الفرعية الثلاث من أجل تحقيق هدفه: 
(1) مواصلة إطلاق المشروع ومأسسته. سيقوم المشروع بتمويل المساعدة الفنية من أجل: (1) دعم فريق إدارة البرنامج، (2) تحسين نماذج تقديم الطلبات واستمارات الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، (3)  تحسين نظام المعلومات الإدارية الخاص بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وإنشاء نظام للأرشفة، (4) اعتماد إجراءات من أجل مكافحة الفساد والاحتيال، (5) تحسين آلية التظلّم والمعالجة من أجل تحقيق شفافية وفعالية أفضل، (6) تقييم أداء نظام الرصد والتقييم، التخطيط للتغييرات وتنفيذها من أجل تحسينها وتنفيذ دراسات استقصائية قصيرة من ناحية الكميّة والجودة على أساس منتظم (تقييم المستفيدين، استطلاعات رأي حول الاطّلاع، إلخ)، (7) بناء قدرات العاملين الاجتماعيين من خلال التدريب المتخصّص.  
(2) الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي. سيموّل المشروع المساعدة الفنية من أجل: (1) تقييم أداء آلية تسديد التكاليف الخاصة بمساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وإدخال أي تحسينات عليها، (2) تصميم نهج قائم على إدارة القضايا مع الأسر المستفيدة من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وتجربته. 
(ج)  تمكين صنع السياسات القائمة على الأدّلة من أجل الحدّ من الفقر. سيقوم المشروع بتمويل: (أ) المساعدة الفنية بهدف دعم اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلّفة إعداد السياسة الاجتماعية وأمانتها العامّة، (ب) المساعدة الفنية من أجل تشكيل فريق مهمته تحليل الفقر وسيتمحور دوره حول تقييم حالة الفقر واللامساواة في لبنان من خلال استخدام بيانات الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية، (ج) إعداد الدراسة الاستقصائية التالية عن ميزانية الأسر المعيشية وتنفيذها (في العام 2017) وستستند هذه الدراسة على عيّنة كبيرة من الأسر على مستوى المحافظة.  
المكوّن الرابع: إدارة المشروع (الكلفة الإجمالية 2.2 مليون دولار أميركي، موّل البنك الدولي للإنشاء والتعمير 2 مليون دولار أميركي منها) 

24. سيموّل المشروع فريقًا سيتولّى مسؤولية: (أ) التنسيق الشامل للمشروع، العمل عن كثب مع الفرق المسؤولة عن تنفيذ مكوّنات المشروع الأخرى (راجع القسم الثالث والملحق الثالث)، ورفع التقارير إلى الوزارة حول التقدّم المحرز في المشروع ككلّ، (ب) تنفيذ الأعمال الائتمانية الخاصة بالمشروع، بما في ذلك عمليات الشراء والإدارة المالية والتدقيق الداخلي بالإضافة إلى ضمان إجراء عمليات التدقيق الخارجية وفقًا للمتطلّبات، (ج) دعم إدارة المكوّن الأوّل. وتُعتبر إدارة المشروع هيكلية مؤقتة وُضعت لفترة تنفيذ المشروع فحسب. لذلك، من المتوقّع أن تساهم إدارة المشروع بصورة ناشطة خلال فترة تنفيذ المشروع ببناء قدرات مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في تنفيذ المكوّنات الثلاث الأخرى، لاسيّما فيما يتعلّق بالمهام الأساسية على غرار الرصد والتقييم وعمليات الشراء والإدارة المالية.     

ب.تمويل المشروع 
أداة التمويل 

25. تتمثّل أداة التمويل بقرض استثمار خاص اعتُبر الأكثر ملاءمة من أجل تمويل المشروع  وذلك بسبب الدمج بين الاستثمار والمساعدة الفنية الضرورية. 
تكاليف المشروع وتمويله

26. تبلغ كلفة المشروع الإجمالية 70 مليون دولار أميركي سيموّل البنك الدولي للإنشاء والتعمير 30 مليون دولار أميركي منها، وستموّل الحكومة اللبنانية 40 مليون دولار أميركي، وتستغرق عمليّة تنفيذ المشروع مدّة خمس سنوات. ويورد الجدول التالي التفاصيل المتعلّقة بتكاليف المكوّنات الأربعة الخاصة بالمشروع. وسيتمّ استخدام حوالي 10 ملايين دولار أميركي (ثلث القرض) في تمويل منح المشاريع الفرعية من أجل تنمية المجتمعات المحلية (المكوّن الثاني). 
	مكوّنات المشروع
	كلفة المشروع (بملايين الدولارات)
	التمويل المقدّم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (بملايين الدولارات)
	التمويل (نسبة مئوية) 

	1. مراكز التنمية الاجتماعية*

2. التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية*
3. البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرا*
4. إدارة المشروع*

التكاليف الإجمالية الأساسية

حالات الطوارئ المادية
تكلفة حوادث الطوارئ


	8.26

12.31
45.30
2.02

67.89

1.09

0.94


	8.26

12.13
6.05
1.84

28.28

0.71

0.93


	100%

99%
13%
91%

	التكاليف الإجمالية للمشروع
الفائدة خلال فترة التنفيذ
الرسوم المبدئية
إجمالي التمويل المطلوب
	69.92

0.075

70.00
	29.92

0.075

30.00
	43%

43%


* تستثني المبالغ حالات الطوارئ المادية وتكلفة حوادث الطوارئ

27. سيُحال الجزء الأكبر من المبلغ الذي تموّله الحكومة اللبنانية (40 مليون دولار أميركي) إلى تغطية تكاليف المساعدات الاجتماعية ضمن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا والعاملين الاجتماعيين في هذا البرنامج. وتبلغ التكاليف الإجمالية الخاصة بالمساعدات الاجتماعية خلال الفترة الممتدّة على خمس سنوات حوالي 110 ملايين دولار أميركي (اذا افترضنا أنّ هدف الوصول إلى كافة الأسر الأكثر فقرًا في لبنان سيتم بحلول العام 2024؛ راجع الملحق السادس الذي يوفّر تحليلاً مفصّلاً). وتبلغ تكاليف العاملين الاجتماعيين خلال الفترة الممتدّة على خمس سنوات حوالي 19 مليون دولار أميركي. وتسعى الحكومة اللبنانية عندما أقرّت البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في العام 2009 إلى تأمين استمراريته من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية.
5. الدروس المكتسبة وانعكاسها على تصميم المشروع
28. في العام 2002، دعم البنك الدولي أوّل مشروع للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في لبنان – برنامج تنمية المجتمعات المحلية – من خلال قرض بقيمة 20 مليون دولار أميركي. وقدّم البنك بين عامي 2008 و 2010 منحة بقيمة مليوني دولار أميركي لمرحلة ما بعد الصراع إلى ستّ بلديات حول مخيّم نهر البارد من أجل تحقيق مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية بهدف إعادة بناء الهيكلية الاجتماعية وتعزيز الخدمات الاجتماعية وتسهيل النهوض الاقتصادي في المواقع المحيطة بالمخيّم. وبعد أن شهدت هذه الفترة صعوبات بسبب وضع آليات التنفيذ، حقق المشروعان نتائج مرضية وقاما بتمويل حوالي 350 مشروعًا فرعيًا تحت إدارة منظّمات غير حكومية ومنظّمات المجتمع المدني والبلديات. في المقابل، لم يتمّ تحقيق استدامة ترتبيات التنفيذ بعد انتهاء المشروع
. وقامت الجهات الأخرى المانحة في لبنان أيضًا بتنفيذ أنشطة التنمية في المجتمعات المحلية ودعمها، بشكل أساسي من خلال مجلس الإنماء والإعمار، ولكن من دون تنسيق الأهداف ومنهجيّة الاختيار أو مناطق الاستهداف على الصعيد الوطني. ونتيجةً لذلك، اختلفت الترتيبات التنفيذية بشكل كبير وبدل التشديد على وضع آليات مؤسسية مستدامة ركّزت على توفير مساعدات فورية للمجموعات المستضعفة من أجل الاستجابة للأزمة. وأدّى غياب أي إستراتيجية متماسكة إلى تفكيك الجهود وإضعاف استدامة أنشطة المشاريع الفرعية وعدم القدرة على تحقيق التأثير المحتمل لأنشطة التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية.   
29. منذ العام 2008، شكّل البنك الدولي الهيئة الأساسية التي ساعدت الحكومة اللبنانية على تصميم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وتنفيذه من خلال المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة. وابتداءً من شهر تشرين الأوّل / أكتوبر 2012، تمّ تقديم حوالي 62.000 طلب خلال 12 شهرًا منذ إطلاق البرنامج. وجرى تصميم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا بناءً على تجربة البنك الواسعة النطاق والدروس المكتسبة من كافة أنحاء العالم. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الدعم المتواصل الذي يُقدّم إلى الحكومة اللبنانية بموجب هذا المشروع يُبنى على التجربة والدروس المكتسبة من هذه المرحلة الأساسية. 
30. تمّ تصميم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المُقترح بناءً على الجوانب الإيجابية التي أحدثتها التدخّلات السابقة، كما أنّه يأخذ بالاعتبار الدروس المُكتسبة ومنها: 
(1) التمتّع بالقدرات الإدارية الكافية على المستوى المحلي هو شرط أساسي مسبق من أجل تحقيق النتائج من ناحية تحسين البنية التحتية الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي وتنفيذ مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية. ويشدّد غروش وباحثون آخرون (2008) على أنّ فعالية استهداف برنامج شبكة الأمان تعتمد إلى حدّ كبير على توفّر المصادر الملائمة، بما في ذلك فريق عمل مُدرَّب بطريقة مناسبة بالإضافة إلى وضوح قواعد البرنامج وأنظمته والمسؤوليات المؤسّساتية إلى جانب إنشاء قواعد بيانات مُمكننة تساعد على تحديد هوية المستفيد من المساعدة وتفادي تقديم المساعدة للشخص ذاته مرّتين والمحافظة على قاعدة البيانات هذه. وبهدف ضمان نجاح مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، أثبتت التجربة المرتبطة ببرنامج تنمية المجتمعات المحلية ضرورة وجود جهات فاعلة على الصعيد المحلّي تكون قادرة على تأمين الاتّصال والتواصل مع المجتمعات بهدف تحفيزها على تقديم المقترحات وتقييم الحاجات الخاصة بالمشاريع الفرعية المُقترحة أو إعادة النظر بها. ويعتزم المشروع بموجب المكوّن الأوّل توفير التجهيزات المناسبة والتدريب لمراكز التنمية الاجتماعية بهدف تسهيل تأدية فريق العمل الأنشطة المكلّف بها بكفاءة وفعالية.  
(2) يُعتبر توفر البيانات الموثوق بها والمتاحة في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا من أجل تقييم فعالية مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي قبل التنفيذ وبعده. على الرغم من أنّ برنامج تنمية المجتمعات المحلية طلب إدراج البيانات الأساسية في المقترحات التي قدّمتها المنظمات غير الحكومية، إلا أنّ هذا الطلب لم يُنفّذ وبالتالي أصبح أي تقييم منتظم لتأثير المشروع في مرحلة ما بعد التنفيذ صعبًا للغاية. كذلك، يُعتبر تقديم البيانات ذات الجودة وفي الوقت المناسب أمرًا أساسيًا من أجل نجاح عمليّات تدخّل شبكة الأمان الاجتماعي التي جرى اختبارها بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل بما أنّ صيغة الاستهداف مستقاة من بيانات الدراسات الاستقصائية عن الأسر ويجري تقييم أداء البرنامج باستخدام مصادر المعلومات ذاتها. وسيتمّ التركيز على أهمية البيانات في تصميم البرنامج من خلال: (أ) أن تشكّل عمليّة جمع البيانات الأساسية التي يمكن التحقّق منها معيارًا في اختيار المقترحات الخاصة بالتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية، (ب) استثمار موارد المشروع في جمع بيانات الدراسات الاستقصائية عن الأسر من أجل تقييم أداء البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، ويشمل ذلك نظام تقييم ورصد شامل.   
(ج)  حملات التوعية وحملات التواصل الواسعة النطاق ضرورية من أجل تحقيق التأثير المنشود بالنسبة إلى البرنامجين الذين يجري تنفيذهما بموجب المكوّنين الثاني والثالث. " هيمنة النخبة" خطر مشترك مرتبط بالمشاريع المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية حيث تحصد النخب معظم المساعدات من خلال التأثير بـعملية صنع القرار. وفيما يدعو مكوّن التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية مختلف الهيئات إلى تقديم الطلبات (أي مراكز التنمية الاجتماعية، المنظّمات غير الحكومية، ومنظّمات المجتمع المدني)، يتمثّل الشرط الأساسي إنّما غير الكافي لإبعاد هيمنة النخبة في أن تتنبّه كلّ الجهات المعنية المحتملة إلى النداء بتقديم المقترحات، وإجراءات التقديم، ومعايير الاختيار. وبهدف تحقيق ذلك، سيستثمر المشروع في حملات التوعية والحملات الإعلامية الواسعة النطاق على الصعيدين المحلي والوطني. واستقى البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا الدروس الصعبة من حملة العلاقات العامة الأساسية التي وصفت الفقراء بطريقة سلبية يمكن أن تخلق وصمة عار لديهم وتردع المستفيدين المحتملين في المستقبل عن تقديم طلبات بهدف الحصول على المساعدات. وكجزء من المكوّن الخاص بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، سيُصار إلى صقل رسائل حملة العلاقات العامّة وبذل مزيد من الجهود المحلية والمركّزة بهدف الوصول إلى الأسر الفقيرة وتشجيعها على تقديم الطلبات.
(د) تأمين درجة عالية من الشفافية أمر بالغ الأهمية من أجل المحافظة على مصداقية برامج شبكة الأمان الاجتماعي والتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية، لاسيّما في مرحلة ما بعد الصراع وفي مناخ دقيق سياسيًا مثل لبنان. في المكوّن الثاني، سيتمّ الإفصاح عن القرارات التي اتُخذت في عملية الاختيار أمام مجموعة مقدّمي الطلبات من خلال نشرها في مكان عام (على غرار مكاتب مراكز التنمية الاجتماعية، البلديات، إلخ ...)، وتتضمّن وصف المشاريع الفرعية المقبولة، بالإضافة إلى تبرير القرارات المتعلقة بالمشاريع الفرعية المرفوضة. وتعتمد مصداقية برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على نوعية عملية اختيار المستفيد وإبلاغ مقدّم المقترحات. بالتّالي، من الضروري أن تعالج آلية تظلّم متطوّرة الشكاوى بطريقة تتسّم بالشفافية والمساءلة. وسيقدّم مكوّن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المساعدة الفنية للحكومة بهدف تعزيز هذه الآلية وبالتالي الحفاظ على مصداقية البرنامج. 

(ه) غالبًا ما تشكّل استدامة المشاريع الفرعية مصدر قلق في المبادرات المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية ومن الضروري معالجتها في تصميم المشروع الفرعي الأساسي. كشفت دراسة أجريت مؤخرًا عن المشاريع الفرعية التابعة لبرنامج تنمية المجتمعات المحلية بعد حوالي خمس سنوات من تنفيذها أنّ معدّل استمرارية هذه البرامج يتراوح بين 59 و 66 في المئة، وهذا الأمر يُعتبر إنجازًا. ويقتضي ذلك التعمّق في تحليل العوامل التي تحدّد الاستمرارية، ولكنّ بعض الدروس المُكتسبة بشأن العوامل تساهم في تحسين الاستدامة، على غرار التزام البلديات المحلية بالتصميم و / أو التنفيذ، بالإضافة إلى ضرورة إجراء دراسات قبل التنفيذ من أجل التحقق من الجدوى الفنية و/ أو وجود سوق للأنشطة المُقترحة المدرّة للدخل.       

رابعًا . التنفيذ 

1. الترتيبات المؤسّسية والتنفيذية 
31. وزارة الشؤون الاجتماعية هي الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وستشرف على تنفيذ كافة الأنشطة المرتبطة بمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية. وسيتولّى منسّق المشروع رئاسة إدارة المشروع، كذلك، سيكون مسؤولًا عن تنفيذ المكوّن الأوّل بمساعدة مسؤول المشروع، فيما سيتولّى مدير البرنامج إدارة كلّ من المكوّنين الثاني والثالث. وسيجري تمويل هذه المناصب من أموال المشروع. في هذا الإطار، ستتولّى مجموعة من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والموظفين المتعاقدين مسؤولية تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمكوّنات.  

32.  ستقوم لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على كلّ مكوّن وسترفع التقارير إلى الوزير. وفي حالة المكوّنين الثاني والثالث، ستشكّل اللجنة "لجنة المشاريع المنبثقة" التي تتألّف من أربعة إلى خمسة مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الشؤون الاجتماعية وتسمح بتسهيل دفع النفقات والمأسسة داخل وزارة الشؤون الاجتماعية (راجع الملحق الثالث من أجل وصف لجنة المشاريع المنبثقة). وفي حالة المكوّن الأوّل، ستكون اللجنة عبارة عن "لجنة مراكز التنمية الاجتماعية" تتألّف من مدير أحد مراكز التنمية الاجتماعية وموظّف آخر من وزارة الشؤون الاجتماعية. 

33. ستتشكّل اللجنة التوجيهية الخاصّة بمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية من المدير العام ومدراء الإدارات المعنيّة والوزير وستلتقي اللجنة دوريًا من أجل استعراض التقدّم المحرز على صعيد التنفيذ وضمان الاتساق مع سياسات الوزارة. وعلى صعيد السياسة الوطنية، ستؤمن اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة إعداد السياسة الاجتماعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها الأمانة الفنية التنسيق بين مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية الأخرى
. يتوفّر المزيد من التفاصيل في هذا السياق في الملحق الثالث.  
34.  فيما يتعلّق بالبنية المؤسّسية الخاصّة بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، توّلت إدارة البرنامج كلّ من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية. وقد اعتُبر ذلك الخيار الأفضل خلال تقييم المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة الذي أيّد إنشاء البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (راجع الملحق الثالث لمزيد من التفاصيل). وسيتمّ الاحتفاظ بالبنية المؤسّسية الحالية خلال تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية مع أنّ الحكومة اللبنانية بدأت بمناقشة إمكانية تعزيز البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية ومأسسته باعتباره برنامجًا مستقلًّا يتمتّع بمخصّصات له في الميزانية.  
2. رصد النتائج وتقييمها 
35. يقيّم إطار رصد النتائج التقدّم المُحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع من خلال مؤشرات أساسية، ويركّز على التحسينات من ناحية الاستجابة للخدمات الاجتماعية التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية وجودة هذه الخدمات وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعية (البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا) وتنفيذ المشاريع المدرّة للدخل والقابلة للنمو وتحسين قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية (راجع الملحق الأوّل). إلى ذلك، سترصد المؤشرات الوسيطة التقدم الذي يحرزه كلّ مكوّن خلال فترة المشروع. وسيُصار إلى جمع كافة البيانات التي تفصل بين الذكور والإناث بهدف التمكّن من رصد مشاركة النساء والفتيات. وسيُجرى دعم ترتيبات الرصد والتقييم بموجب المكوّن الأوّل الذي سيموّل تطوير نظام خاص بالرصد والتقييم بالإضافة إلى تدريب موظّفي وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق المشروع على استخدامه. وسوف يشكّل نظام المعلومات الإدارية المُمَكنَن العنصر الأساسي في نظام الرصد والتقييم وسيشمل: 

(1) قاعدة بيانات حول أنشطة بناء القدرات التي تمّ إنجازها بموجب المكوّن الأوّل والمستفيدين منها (أي التاريخ، والمكان، والموضوع، وأسماء المستفيدين من تدريب خاص)، 

(ب)   وحدة لمتابعة عملية تقديم الطلبات بموجب المكوّن الثاني، وإدخال البيانات المرجعية الخاصة بالمشاريع الفرعية الموافق عليها، تسجيل الشكاوى والمظالم، رصد التقدّم المادي في تنفيذ المشاريع الفرعية وتسديد مصروفات الشريحة ذات الصلة.

 (ج)  وحدة من أجل تسجيل أسماء الأسر التي تقدّمت بالطلبات في قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وتسجيل نتائج تقييم أهليّة هذه الأسر للحصول على المساعدات (بما في ذلك النتيجة في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا) ومتابعة استخدامهم المساعدات وتسجيل الشكاوى والمظالم.

(د)    وحدة إدارة مالية للمشروع كلّه. 

36.  سيتمّ إيلاء وسائل تشجيع المطالبة بالحوكمة الجيّدة والمساءلة الاجتماعية أهمية خاصة. وعلى الرغم من وجوب تحديد الوسيلة الأخيرة بالتنسيق مع النظراء اللبنانيين، إلا أنّ استخدام عمليات التدقيق الاجتماعي تبدو مناسبة تمامًا لهذا المشروع. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ عمليات التدقيق الاجتماعي تقضي بجمع المعلومات حول مصادر منظمة أو مشروع معيّن. ويُصار بعدها إلى تحليل المعلومات والإفصاح عنها بصورة تشاركية والتركيز بصورة خاصة على كيفية استخدام الموارد من أجل أهداف اجتماعية. وتبدأ معظم عمليات التدقيق الاجتماعية مع إصدار المعلومات التي تُعتبر دقيقة وموضوعية وقائمة على الأدلّة كي تصبح لاحقًا متوفّرة للمواطنين. وقد يشمل ذلك المطالبة بالبيانات الإدارية والمعلومات المتعلّقة بالميزانية، ولكن يطالب بدون شك الجهات المعنية بإجراء تحليل أو جمع المعلومات من المستفيدين ومن مقدّمي الخدمات بهدف الحصول على تقييمهم الخاص. وبعد ذلك، يُصار إلى تشجيع المجتمعات المحلية على تحديد التدابير التصحيحية وإمكانية إقامة أسس شبه دائمة كي تستمر في رصد تطورات الوضع وهي بمثابة رادع في وجه الاحتيال. ويتمّ استخدام عمليات التدقيق الاجتماعية بنجاح بهدف تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان كما يحدث في خطط ضمان العمالة في الريف في الهند.     
37. سيجري المشروع عمليات تقييم في منتصف فترة تنفيذ المشروع وبعد انتهائها من أجل قياس التقدّم المُحرَز على صعيد الهدف الإنمائي للمشروع وتقييم تأثير المشروع على المستفيدين الأساسيين وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقييم جودة الخدمات المقدّمة بالإضافة إلى فعالية المشروع ككلّ. وستركّز عمليات التقييم هذه على: (1) جودة الخدمات الاجتماعية وتنوعها وفعاليتها من حيث التكلفة التي إمّا تمّ تقديمها بطريقة مباشرة أو بدعم من مراكز التنمية الاجتماعية، (2) تأثير الأنشطة المدرّة للدخل التي يدعمها المكوّن الثاني على أرباح الأسر المستفيدة وعلى توليد المزيد من فرص العمل والمداخيل في المجتمعات المتأثّرة،  (3) أداء البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من ناحية نطاق تغطيته للأسر الأكثر فقرًا بالإضافة إلى دقّته في الاستهداف، (4) فعالية إجراءات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وكفاءتها في مجال تسجيل الطلبات وتقييمها، ومعالجة الشكاوى والمظالم، ومكافحة الاحتيال والفساد والتبليغ عن هذه الحالات، وتوفير التعويضات لمقدّمي الخدمات (المدارس، المستشفيات إلخ)، (5) تقييم تأثير البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على الفقر المدقع وعدم المساواة في لبنان، بالإضافة إلى تأثير استفادة الأسر الأكثر فقرًا من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والكهرباء. 
ج. الاستدامة 

38.   الاستدامة المؤسّسية محتملة جدًا إذ أثبتت الحكومة اللبنانية التزامًا واضحًا بالتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والحدّ من الفقر في استراتيجيتها الوطنية للتنمية الاجتماعية. وتبدي وزارة الشؤون الاجتماعية بوجه خاص استعدادها للعب دور قيادي والمحافظة عليه في مجال تنمية المجتمعات المحلية وفي إدارة شبكة الأمان. وستساهم الأنشطة التي سيمولّها المشروع في تقوية وزارة الشؤون الاجتماعية لاسيما مراكز التنمية الاجتماعية، وبالتالي تزيد من قدرة الوزارة التنفيذية أملاً في أن تصبح أفضل هيئة منفّذة من أجل تنمية المجتمعات المحلية وشبكات الأمان الاجتماعي التي يجري تمويلها من الميزانية المحلية ومن الجهات المانحة الدولية. 
39.  من وجهة نظر فنية، إنّ جهود بناء القدرات التي أُدرجت ضمن كلّ من المكوّنات لاسيما المكوّن الأوّل ستضمن استمرارية تراكم المساعدات بعد انتهاء المشروع وذلك مع تدريب العاملين الاجتماعيين في مجال تقييم الحاجات الاجتماعية وإيلائها الأولوية، واستخدام أنظمة الرصد المُمكننة بطريقة منتظمة، وإدارة القضايا، ومعالجة الشكاوى والمظالم، ومكافحة الاحتيال. أمّا في ما يتعلّق بالمكوّن الثاني، فستشكّل استدامة الأنشطة التي سيتمّ تمويلها من خلال منح التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية معيارًا للاختيار وستُقدَّم المساعدة الفنية من أجل دعمها.  أمّا في ما يتعلّق بالمكوّن الثالث، فيشكّل نظام الاستهداف الذي تمّ إعداده من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا عنصرًا أساسيًا بالنسبة إلى نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد، فيما يُتوقّع أن تصبح قاعدة البيانات المجمّعة وسيلة الاستهداف الأساسية للبرامج الأخرى الهادفة إلى الحدّ من الفقر والضعف. ولهذه الغاية، سيموّل المشروع أنشطة نشر المعلومات من أجل تشجيع الوزارات / الهيئات الأخرى على استخدام قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من أجل تحديد هوية المستفيدين المحتملين في برامجها الخاصة. إلى ذلك، تمّ تصميم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا بطريقة تمكّنه من توسيع نطاقه أو تضييقه وبالتالي التكيّف مع التغيرات في الميزانية إذ يمكن عتبة التصنيف أو تخفيضها.    

5. المخاطر الرئيسية وإجراءات الحدّ منها 

1. جدول ملخّص تقييم المخاطر 
	المخاطر المتعلّقة بالجهات المعنية 
	جوهرية

	المخاطر المتعلقة بالهيئة المنفِّذة
	

	· القدرات 
	جوهرية

	· الحوكمة 
	جوهرية

	المخاطر المتعلّقة بالمشروع 
	

	· التصميم 
	جوهرية

	· النواحي الاجتماعية والبيئية 
	متوسّطة 

	· البرنامج والجهات المانحة 
	متوسطة 

	· رصد تقديم الأموال والاستدامة
	جوهرية 

	· عوامل أخرى (اختيار حزمة المساعدات الخاصة بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا)
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2. شرح شامل لتصنيف المخاطر 
40.  تمّ تصنيف المخاطر التنفيذية الكلية للمشروع على أنّها مخاطر جوهرية. على المستوى المؤسسي، تُعتبر المخاطر مرتفعة (راجع الملحق الرابع). وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا بتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من خلال منحة قدّمها البنك الدولي (المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة) ولكنّها لم تكن مسؤولة عن الجوانب الائتمانية الخاصة بالبرنامج إذ تقوم بمعالجتها وحدة خارجية
. إنّ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية هو أوّل مشروع مموّل من البنك الدولي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداده وستنفذّه بنفسها بالكامل. وفيما يكتسب أعضاء فريق وزارة الشؤون الاجتماعية الذين يعملون على إعداد المشروع بعض الخبرة في مجال سياسات البنك وإجراءاته، من المنطقي توقّع بعض التأخير في بداية التنفيذ بسبب الافتقار إلى الخبرة في مجال إجراءات البنك. وبهدف الحدّ من هذا الخطر، سيشكّل عامل الإلمام بإجراءات البنك معيارًا في اختيار فريق عمل إدارة المشروع الذي سيتمّ توظيفه وسيكون موظفو البنك في مكتب بيروت على استعداد لتقديم التدريب والإرشاد (في مجال المشتريات مثلًا). إلى ذلك، سيتمّ اختيار كلّ موظفي المشروع المموّل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بطريقة تتّسم بالشفافية والتنافسية بهدف ضمان وجود مجموعة من الموظفين الأساسيين يتمتعون بالكفاءة الفنية.       
41. تُعتبر المخاطر مرتفعة جدًا أيضًا على مستوى المشروع بسبب تعقيد المكوّنين الثاني والثالث بوجه خاص. ولحسن الحظ يمكن أن يُبنى كلّ مكوّن من هذين المكوّنين على تجربة العمليات السابقة المموّلة من البنك – يمكن للمكّون الثاني أن يستقي الدروس من تنفيذ برنامج تنمية المجتمعات المحلية والمكوّن الثالث من تنفيذ المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة الذي ضمّ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (راجع قسم "الدروس المكتسبة" السابق). وفي حالة المكوّن الثاني، سيتمّ التنفيذ بطريقة متسلسلة إذ ستجري عملية بناء قدرات مراكز التنمية الاجتماعية بما في ذلك المساعدة في الأنشطة الإعدادية على غرار تقييم الحاجات الاجتماعية؛ كذلك، سيتم إنشاء آليات استطلاع الآراء في المجتمعات المحلية قبل أن يُطلب من هذه المراكز تقديم مقترحات التمويل لتنال التمويل من برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية. 
42.  في ما يلي وصف مفصّل لبعض المخاطر المحدّدة. 
·         توفر الموارد البشرية وجهوزيتها لاسيما العمّال الاجتماعيون في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وعلى مستوى مراكز التنمية الاجتماعية. يعتمد نجاح البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وبرامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية على وجود عدد ملائم من العاملين الاجتماعيين / المفتّشين الاجتماعيين. وعمد البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا خلال المرحلة الأولى من تنفيذه إلى توظيف حوالى 350 عاملًا ومفتّشًا اجتماعيًا - أوكلت إليهم مهام قبول الطلبات، زيارة الأسر، إدخال الطلبات إلخ – وهم يشكّلون العمود الفقري للبرنامج. ومن المتوقّع أن يستمرّ توظيف العاملين والمفتّشين الاجتماعيين في المرحلة الثانية من تنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا للعمل كمتعاقدين. يخلق تجميد عمليات التوظيف في مجال الخدمة المدنية على مستوى الحكومة شكوكًا حول ما إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية قادرة على ملء بعض المناصب الأساسية الشاغرة في مراكز التنمية الاجتماعية التي تُعتبر ضرورية من أجل إدارة برنامج فعّال للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية. وبالتالي نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في توظيف أكثر من 50 عاملًا اجتماعيًا جديدًا في العام 2012.    
· الخطأ، الاحتيال والفساد: إنّ احتمال ارتكاب الأخطاء في التسجيل وتقييم أهليّة مقدّمي الطلبات للحصول على مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، بالإضافة إلى توفير المساعدات من أجل المستفيدين من هذا البرنامج، واقعٌ حقيقي وموجود في أي برنامج من هذا النوع تابع لشبكة الأمان الاجتماعي. وستساهم عوامل عديدة في تقليص احتمال الوقوع في الخطأ. أوّلاً، من خلال تطبيق صيغة استهداف واضحة إلى حدّ ما إذ تستند على تقييم كلّ مصدر من مصادر رفاه الأسرة يمكن رؤيته والتحقّق منه (عدد أفراد الأسرة، الظروف المعيشية، تملّك بعض الأدوات المنزلية)؛ وبالتالي، يصعب نسبيًا العبث مع هذه الصيغة على الرّغم من احتمال حدوث ذلك. ثانيًا، خلال تطبيق البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا العام المنصرم، اكتسب فريق المشروع خبرة في مجال الكشف عن الأخطاء وتمّت بلورة نظام في هذا الشأن. ثالثًا، حتى ولو كانت مخاطر التدخّل في اختيار المستفيدين من البرنامج كبيرة، إلا أنّه من السهل الكشف عن حالات الاحتيال والفساد في ظلّ الإشراف المناسب نظرًا إلى طبيعة المؤشرات التي يمكن ملاحظتها والتي تتضمّن صيغة الاستهداف. من جهة أخرى، سيكون اختيار الأنشطة المموّلة بموجب مكّون التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية أكثر انفتاحًا أمام الأخطاء والتدخل إذ لا بدّ أن تكون معايير اختيار المشاريع الفرعية أكثر ذاتية و/ أو أكثر صعوبة للتحقق من صيغة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. وبهدف الحدّ من هذا الخطر، سيتمّ توضيح المعايير بأكبر قدر من الدقّة في دليل العمليات وتطبيقها عن كثب بإشراف لجنة المشاريع المنبثقة ومن قبل البنك الدولي عشوائيًا. وفي النهاية، يمكن أن يؤدّي سوء تصميم نظام تسديد التكاليف لمقدّمي الخدمات ضمن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (أي المدارس، المستشفيات، كهرباء لبنان، إلخ) يمكن أن يؤدي إلى فتح الباب أمام التسرّبات التي يصعب اكتشافها مع تحويل الأموال إلى غير المستفيدين (على سبيل المثال تحميل مستفيد من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا تكاليف الأدوية التي يستهلكها شخص من غير المستفيدين).        
· التدخل السياسي والاستهداف غير المناسب: سيجرى تحديد معايير الاختيار والأهلية من أجل الموافقة على المشاريع الفرعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في دليل العمليات من أجل تجنّب أي تدخّل سياسي واستهداف غير مناسب. وبالنسبة إلى البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، سيُصار إلى تحديد الأسر الأكثر فقرًا واستضعافًا من خلال صيغة الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل. وسيتمّ تصميم حملات إعلامية وتنفيذها قبل البدء بآلية جديدة خاصة بالمشاريع الفرعية للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والاستمرار بها خلال التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، سيجري إنشاء آليات الشكاوى والتظلّم بهدف المساعدة على التعامل مع الأسر والأفراد غير الراضين عن البرنامج. وسيتم الإعلان عن أسباب رفض المشاريع الفرعية من أجل زيادة الشفافية.  
·  الرصد والتقييم: بالنسبة إلى المكوّنين الثاني والثالث، يُعتبر نظام المعلومات الإدارية النموذجي وذات الأداء الجيّد ضروريًا من أجل ضمان عملية الرصد والتقييم المناسبة. لكنّ هذه الأنظمة، بما أنّها جديدة، ستواجه بدون شك بعض المشاكل من حيث التصميم والبرمجة وسيتعيّن إجراء بعض التعديلات عليها. ولحُسن الحظ، تمّ تصميم نظام معلومات إدارية خاص بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منه. ويبدو أنّه يعمل بطريقة صحيحة وتستخدمه الفرق النظيرة من أجل رصد تنفيذ البرنامج وإصدار تقارير منتظمة حول التقدّم المُحرَز. من جانب آخر، سيكون نموذج نظام المعلومات الإدارية الخاص بالمكوّن الثاني جديدًا، وبالتالي ستحتاج فرق تنفيذ البرنامج إلى الدعم والتحفيز من أجل استخدامه وتحديث البيانات بصورة منتظمة لاسيما فريق العمل الذي لا يتمتع بالدراية الكافية في مجال العمليات الممكننة. وبهدف الحدّ من هذا الخطر وتأمين الاستخدام المناسب لنظام المعلومات الإدارية/ وتأمين استخدام نظام المعلومات الإدارية بشكل مناسب في المكوّنين الثاني والثالث، سيتمّ توفير الخبرة الفنية بموجب المكوّن الأوّل من أجل تصميم نظام الرصد والتقييم وتنفيذه وتقديم التدريب المكثّف إلى الفرق الموكل إليها تنفيذ البرنامج.    
سادسًا. ملخّص التقييم
أ.التحليل الاقتصادي والمالي
43. يشكّل التفاوت الشديد بين المناطق اللبنانية ومختلف المجموعات المستضعفة في إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية السببَ الجوهري لدعم استثمار الحكومة في الأنشطة المرتكزة على المجتمعات والرامية إلى تحسين تقديم هذه الخدمات. فالوصول إلى هذه الخدمات الاجتماعية له فوائد هامة على المدى الطويل وآثار خارجية إيجابية، حيث أنّه يساعد على بناء رأس المال البشري والحدّ من المخاطر الاجتماعية، ما قد يؤدّي إلى تحسين الإنتاجية والنمو. أمّا بالنسبة إلى الأنشطة المدرّة للدخل، فلمشاركة الحكومة فيها تبريرٌ ذات شقّين: (1) لا يملك الفقراء الموارد المالية والسيولة الكافية لبدء مشاريعهم الخاصة؛ (2) غالبًا ما يجد الأفراد الأكثر فقرًا – وعدد كبير منهم مديونٌ أصلًا – أنّ الاستدانة من جديد مخاطرة كبيرة.     
44. نظرًا لطبيعة المشاريع الفرعية المرتكزة على أساس الطلب والتي يموّلها مكوّن التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، يصعُب تحديد الفوائد والآثار المحتملة على الرفاه بشكل مسبق بما أنّ تركيبة محفظة المشاريع الفرعية لن تكون معروفة بشكل نهائي قبل البدء جدّيًا بتنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية. على الرغم من ذلك، بيّن مضمون دراسة أجريت بشأن برنامج تنمية المجتمعات المحلّية بعد التنفيذ أنّ معظم هذه المشاريع الفرعية لا تزال قائمة وذلك بعد مرور أربع سنوات على إنجاز المشروع، ما يدلّ على درجة معيّنة من الاستدامة. إضافةً إلى ذلك، تشير الأدلّة النوعية إلى أنّ بعض هذه المشاريع الفرعية حقّقت نجاحًا كبيرًا في توفير الخدمات الاجتماعية التي تشتدّ الحاجة إليها في المناطق الأكثر فقرًا في لبنان، وخلق فرص العمل، وزيادة أرباح المستفيدين منها. كذلك، أثبتت دراسات تقييم أثر مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية في بلدان أخرى أنّ استنباط الطلب من المجتمع وإشراك المجتمعات المحلّية في التنفيذ يجعل من عمليات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية البديل الأقل تكلفة مقارنةً مع الاستثمارات الحكوميّة الأخرى. تجدر الإشارة إلى أنّ مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية الأخرى، مثل برنامج "تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل شامل ومتكامل – تشابك الأيدي في مواجهة الفقر" في الفيليبين وبرنامج مبادرة تخفيض الفقر في ولاية اندرا براديش في الهند، ومشروع التنمية الريفية في المجتمعات المحلّية في بوركينا فاسو – حقّقت كلّها مكاسب اقتصادية كبيرة من حيث معدّلات العائدات وأدّت إلى زيادة الاستهلاك لدى المستفيدين منها.
45. وما يدفع الحكومة إلى دعم الاستثمار في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا هو توفير حماية فعّالة وموثوق بها من الحرمان للأسر المُستضعفة والتي تعاني من الفقر المدقع، بهدف مساعدتها على اجتياز الصدمات الفُرادية والجماعية وتعزيز دمجها في المجتمع. ومن شأن مشاركة الحكومة (1) تأمين الإنصاف الأفقي، ما يتيح لشخصين بمستوى المعيشة نفسه الحصول على حزمة المساعدات نفسها التي تقدّمها شبكة الأمان الاجتماعي، بغضّ النّظر عن الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي / الديني؛ و(2) الحصول على مكاسب ناتجة عن الكفاءة من خلال توحيد توفير خدمات شبكة الأمان الاجتماعي وتوجيه الموارد للأفراد الأكثر فقرًا في المجتمع. 
46. من المتوقّع أن يكون لحزمة المساعدات الحالية تأثيرات اقتصادية على مستوى الأسرة وعلى المستوى العام. على مستوى الأسرة، من المتوقّع أن يرفع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا الدخل المتوفّر والاستهلاك لدى الأسر الأكثر فقرًا، كما أنّه قد يحسّن النتائج في مجالَي التعليم والصحّة إذا أثّر البرنامج على التغيرات السلوكية في الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية. أمّا على المستوى العام، فمن المتوقّع أن يرفع هذا البرنامج الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية وتغطية شبكة الأسلاك الكهربائية، مع كافة العوامل الخارجية النظيرة التي تستلزمها هذه التغييرات. وفي حين لا يمكن تقدير قوّة هذه التغييرات مسبقًا، من المتوقّع أيضًا أن يحدّ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من مستوى الفقر المدقع وعدم المساواة في البلاد، وهما عاملان يمكن تقديرهما. لو افترضنا أنّ كلّ مستفيد سينال مبلغًا متوسّطه 168,92 دولار أميركي إضافةً إلى تغطية كاملة للأسر الأكثر فقرًا بحلول 2024، من المحتمل أن يحقّق البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا مكاسب كبيرة في الحدّ من الفقر، مع تخفيض معدّل انتشار الفقر المدقع بحوالي 30 في المئة (من 7.2 في المئة إلى 5.1 في المئة)، وسدّ فجوة الفقر المدقع بنسبة 38 في المئة، والتخفيف من حدّة الفقر المدقع بنسبة 44 في المئة (راجع الملحق السادس). 
47. أمّا من حيث فعالية التكلفة، فينفق البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا نحو 14 في المئة من تكاليف التشغيل على إجمالي التكاليف المتكررة، وهي فعالية جيّدة نسبيًّا مقارنةً مع فعالية التكاليف الإدارية لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى، على غرار برنامج ضمان الحد الأدنى من الدخل في بلغاريا، برنامج المساعدات الشهرية الموحّدة في قرغيزستان وبرنامج الأسر تشارك، حتّى بعد إدراج التكاليف الإدارية الإضافية البسيطة المتكبّدة من أجل تسديد النفقات لمقدّمي الخدمات (راجع الملحق السادس).  

ب.الناحية الفنّية
48. وافقت الحكومة اللبنانية على التصميم الفنّي المقترحات وهو الأنسب لدعم أهداف المقترِض الرامية إلى تقوية قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز التنمية في المجتمعات المحلّية وتوفير شبكات أمان تتّسم ذات أهداف محدّدة. ومن المعترف به أنّ تنفيذ المكوّنين الثاني والثالث المعقّد يشكّل مهمة عسيرة أمام وزارة لا تملك حتى الآن إلّا خبرة محدودة بإدارة مبالغ كبيرة من التمويل الخارجي، وذات تمثيل غير متساوٍ تمامًا في كافة أنحاء البلاد من حيث التوزيع المكاني والموارد البشرية والمالية على حدٍّ سواء. لهذا السبب، تمّت إضافة المكوّن الأوّل بعد استعراض مذكّرة التصميم الأساسية، وذلك بهدف ضمان تضافر الجهود من أجل تحديث طريقة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وفي بعض مراكز التنمية الاجتماعية المعيّنة، وجعل هذه الطريقة أكثر فعالية. وبالتالي، تمّ الاعتبار أنّ الاعتماد على مراكز التنمية الاجتماعية لتنفيذ المشروع يشكّل نقطة أساسية لنجاح المشروع، بما أنّ المشروع المرتكز على المجتمعات المحلّية والذي يعتمد على إطار مؤسسي لامركزي يشكّل النهج الأكثر ملاءمةً للوصول إلى الفئات المستضعفة وتحسين فرص حصولها على الخدمات الاجتماعية وفرص العمل / كسب الدخل، والمساعدة الاجتماعية.
49. كذلك، يشجّع التصميم المقترح التمكين المحلّي والملكية من خلال استخدام آليات استشاريّة في المجتمعات المحلّية، وهو إجراء أثبت أنّه يساهم في زيادة فعاليّة المشروع بطرق عديدة إذ يضمن الاستجابة إلى احتياجات حقيقية، يعوق التدخّلات السياسية، يعزّز الشفافية في استخدام الأموال، ويزيد من الاستدامة.
ج. الإدارة المالية
50. أجرى فريق البنك الدولي تقييماً لأنظمة الإدارة المالية داخل وزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها الهيئة المسؤولة عن تنفيذ المشروع. خَلُصَ التقييم إلى أنّه مع تنفيذ الإجراءات المتّفق عليها، ستلبّي ترتيبات الإدارة المالية المقترحة الحدّ الأدنى من شروط البنك بموجب سياسات العمليات/إجراءات البنك 10.02. ومع الأخذ في الاعتبار تدابير الحد من المخاطر المقترحة في إطار تقييم المخاطر المؤسّسية، تم تقييم المخاطر الكلية للإدارة المالية لهذا المشروع على أنها "متوسّطة" بعد تنفيذ إجراءات الحد من هذه المخاطر. ويقدّم الملحق الثالث معلومات إضافية حول تقييم الإدارة المالية والتدابير الموصى بها للحدّ من المخاطر وترتيبات الإدارة المالية. وتحتوي ملفات المشروع على تفاصيل حول الترتيبات وتقييم القدرات في مجال الإدارة المالية. 
51. بما أنّ القروض لا تخضع إلى الرقابة المسبقة بموجب قانون الميزانيّة والإجراءات والضوابط، سيتم إعداد دليل عمليات المشروع ويكون جاهزًا بعد فترة وجيزة من سريان المشروع لتوجيه الإدارة المالية الخاصّة بالمشروع توجيهًا شاملًا، بما في ذلك إدارة المنح الفرعية.
52. يملك فريق المحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية خبرةً وجيزة في مجال المشاريع التي يموّلها البنك الدولي. بالتالي، سيتضمّن المكوّن الرابع من إدارة المشروع تعيين مسؤول مالي يكون دوره الأساسي تسيير تنفيذ ترتيبات الإدارة المالية الخاصة بالمشروع ومتابعتها، كما هو موضّح في دليل عمليات المشروع. ولا حاجة للمسؤول المالي إلّا لمدّة شهرين بعد سريان المشروع. إلى ذلك، يجب إعداد نظام المعلومات المحاسبي الخاص بالمشروع وتركيبه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بعد سريان المشروع. وسيتعاون المسؤول المالي مع فريق المحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تمكين عملية نقل المعرفة التي يجب أن تستمرّ في الوزارة.  
53. سيتم إعداد التقارير المالية المرحلية الربعية غير المدقّق بها الخاصة بالمشروع وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، ثمّ ترفعها وزارة  الشؤون الاجتماعية إلى البنك خلال مهلة أقصاها 45 يومًا بعد نهاية كل ربع من السنة التقويمية.     
54. يتم تعيين مدقّق حسابات خاص خارجي مستقل يوافق عليه البنك الدولي وذلك خلال ستّة أشهر بعد سريان المشروع، من أجل التدقيق ببيانات المشروع المالية السنوية. وستعمل إدارة المشروع على وضع الشروط المرجعية الخاصّة بخدمات مراجعة الحسابات ثمّ يقوم البنك الدولي بتنقيحها. إلى ذلك، سيتم رفع تقرير المدقّق الخارجي ومشروع البيانات المالية المدقّق بها إلى البنك الدولي خلال مهلة لا تتجاوز الستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية، وسيتمّ الإعلان عنها وفقًا لسياسة الإفصاح الخاصة بالبنك الدولي. ومن المتوقّع أيضًا أن تتضمّن الرسالة الإدارية تقييم المدقّق الخارجي بشأن الضوابط الداخلية الخاصّة بالمشروع. 
55. بما أنّ أنشطة المشروع تمثّل عمليّة معقّدة وتنطوي على خطر كبير في مجال الإدارة المالية، تبرز الحاجة إلى خلق وظيفة مدقّق داخلي للمشروع داخل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل توفير رقابة مستقلّة وموضوعية بشأن تنفيذ المشروع والإدارة الائتمانية. يرفع المدقّق الداخلي تقريره إلى اللجنة التوجيهية الخاصة بالمشروع. وستعمل إدارة المشروع على إعداد الشروط المرجعية الخاصة بخدمات التدقيق الداخلي ثمّ يقوم البنك الدولي بتنقيحها. ومن المتوقّع أن يبدأ المدقّق الداخلي – الذي يوافق عليه البنك الدولي – عمله في غضون ستّة أشهر بعد سريان المشروع. 
56. ستدير وزارة الشؤون الاجتماعية مركزيًا عملية تدفّق التمويل بهدف ضمان توفّر الأموال لتنفيذ المشروع. ستلجأ وزارة الشؤون الخارجية، من خلال وزارة المالية، إلى فتح حساب مخصّص بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، وصيانته وتشغيله. وستتم عمليات إيداع الأموال في الحساب المخصّص والتسديد منه وفقًا للأحكام الملحوظة في اتّفاقية القرض وكما هو مُبَيَّن في "المبادئ التوجيهية بشأن تسديد منح المشاريع". وسيكون تجديد الحساب المخصّص على أساس طلبات السحب. إلى ذلك، ستفتح وزارة المالية حساب مرور فرعياً خاص بالمشروع بموجب حساب الخزينة الخاص بوزارة المالية بهدف تحويل حصيلة القرض إلى الحساب المخصّص. وسيتم تحويل الأموال من حساب المرور الفرعي إلى الحساب المخصّص. إلى ذلك، ستتوفّر وسائل أخرى للتسديد وفقًا لوثيقة تعليمات السداد الخاصة بالمشروع.   
د. المشتريات 
57. ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ المشروع مركزيًا في ما يتعلّق بالمكوّنات الأوّل والثالث والرابع. أمّا في ما يتعلّق بالمكوّن الثاني، فستمنح مراكز التنمية الاجتماعية والمنظّمات غير الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني الأموال من أجل تنفيذ المقترحات المؤهَّلة بطريقة لا مركزية. في المقابل، سيتم إعداد دليل عمليات يحتوي على أقسام بشأن أمور عديدة منها: (1) المشروع ككلّ، (2) تنفيذ المشاريع الفرعية التابعة لمراكز التنمية الاجتماعية، و(3) شبكة تعزيز الحماية الاجتماعية. وسيحدّد القسم المخصّص لموضوع المشتريات في الدليل عمليّة الشراء وإدارة العقود التي يجب اتّباعها في كل حالة. إلى ذلك، سيفصّل الدليل الترتيبات الخاصّة بحفظ السجلّات وآلية الشكاوى. 
58. تمّ إجراء تقييم قدرة الشراء لدى الهيئة المنفِّذة بهدف تحديد مخاطر تنفيذ عمليات الشراء الكليّة، التي تبيّن أنّها جوهرية. وتمّ اقتراح التدابير التالية للحدّ من هذه المخاطر وتحويلها إلى "متوسّطة": (1)  إدراج قسم خاص بعمليات الشراء في دليل العمليات، (2) منهجة حفظ السجلّات، (3) الاتّفاق على برنامج تدريبي ملائم وعملي حول عمليات الشراء التي سيتم تنفيذها خلال فترة المشروع، (4) تعيين موظّفين ميدانيين لدعم عمليات الشراء، (5) توفير الدعم المناسب (فريق العمل، التدريب، الأدوات) لتأمين رابط وثيق بين أهداف المشروع وخطّة الشراء، (6) إعداد وثائق عطاءات مقبولة للعطاءات التنافسية الوطنية، (7) وضع سياسة إعلانية وتطوير عيّنة من بما يتماشى مع متطلّبات المبادئ التوجيهية الخاصّة بالبنك، (8) إنشاء / تحسين نظام إدارة الشكاوى وتطبيقه، (9) استعراض أسباب التعديلات المتكرّرة والتجاوزات في التكاليف، و(10) إعداد التصحيحات المناسبة في مجال التخطيط وتقدير التكاليف والتصاميم غير الملائمة أو المواصفات الفنية، الخ. 
59. المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشروع: في سياق هذا المشروع، يجب تطبيق المبادئ التوجيهية التالية: "المبادئ التوجيهية حول مكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع المموّلة بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات ومنح من المؤسّسة الدولية للتنمية" الصادرة بتاريخ 15 تشرين الأوّل/أكتوبر 2006 والمعدَّلة في كانون الثاني / يناير 2011، المبادئ التوجيهية الخاصّة بالبنك الدولي حول "شراء السلع والأشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات ومنح من المؤسّسة الدولية للتنمية إلى المقترضين من البنك الدولي" الصادرة في كانون الثاني / يناير 2011، "المبادئ التوجيهية: اختيار الاستشاريين وتوظيفهم بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات ومنح من المؤسّسة الدولية للتنمية إلى المقترضين من البنك الدولي" الصادرة في كانون الثاني / يناير 2011. في ما يتعلّق بشراء السلع والأشغال، يجب استخدام المبادئ التوجيهية الخاصّة بالبنك الدولي "الشراء بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات من المؤسّسة الدولية للتنمية" بنسختها الصادرة في كانون الثاني / يناير 2011.           

60. أساليب شراء السلع، والأشغال والخدمات غير الاستشارية: 
(1) من المتوقّع أن تستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية الأساليب التالية: (1) العطاءات التنافسية الدولية والتي يجب أن تستخدم الوزارة فيها وثائق العطاءات القياسية المعتمدة لدى البنك الدولي، (2) العطاءات التنافسية الوطنية والتي يجب أن تستخدم الوزارة فيها وثائق العطاءات التنافسية الدولية - أو نسخة مترجمة منها - أو إعداد وثائق عطاءات قياسية مقبولة لدى البنك كما هو مذكور في الفقرتين 3.3 و 3.4 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات، (3) التسوّق، (4) الاتفاقات الإطارية، و(5) التعاقد المباشر.

(2)  من المتوقّع أن تنفّذ مراكز التنمية الاجتماعية ومنظّمات المجتمع المدني والبلديات مشاريعها الفرعية معتمدةً عملية مشتريات مبسّطة عندما تكون مشاركة المجتمع المحلّي مُنتَظرة، أي في حالة المشتريات القائمة على المجتمعات المحلّية. يجب أن تسخدم منظّمات المجتمع المدني الأساليب التالية: العطاءات التنافسية (2) التسوّق، (3) التعاقد المباشر و(4) حساب تنفيذ المشروع من موارد الحكومة الذاتية كما يجب تحديده في دليل العمليات الخاص بالمشروع. من الممكن استخدام وسيلة حساب تنفيذ المشروع من موارد الحكومة الذاتية للأنشطة التي تستلزم اللجوء إلى موظّفين ومعدّات من الحكومة لتركيب المعدّات وللخدمات غير الاستشارية. ويجب تبرير استخدام وسيلة حساب تنفيذ المشروع من موارد الحكومة الذاتية ولا يمكن اعتمادها إلّا بعد موافقة البنك الدولي وبموجب أحكام البند 3.9 من المبادئ التوجيهية الخاصّة بالمشتريات. إلى ذلك، ونظرًا لطبيعة المشروع، قد يجوز قبول شراء المعدّات الثقيلة المستعملة (مثل الجرارات أو العربات الأخرى التي يستخدمها المزارعون) إذا كانت بحالة جيدة وتتحلّى بدورة حياة معقولة، وذلك على أساس كل حالة على حدة. 
61. اختيار الاستشاريين:
(1) من المتوقّع أن تستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية الأساليب التالية: (1) الاختيار على أساس الجودة والكلفة، (2) الاختيار بموجب ميزانية محددة، (3) الاختيار على أساس الكلفة الأقل، (4) الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين، (5) الاختيار من مصدر واحد، (6) اختيار الاستشاريين من الأفراد. 
(2) يجب أن تستخدم منظّمات المجتمع المدني عملية تنافسية مقبولة لاختيار الاستشاريين إلى جانب أسلوب المصدر الواحد/المصدر الوحيد كما هو محدَّد في دليل العمليات بخصوص مكوّن منظّمات المجتمع المدني.  
62. خطط عمليات الشراء: بتاريخ 11 آذار / مارس، تمّ إعداد خطّة شراء خاصّة بالمشروع، وعلى البنك الدولي تحديثها ومراجعتها أقلّه مرّتين في السنة أو عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. ونظرًا إلى طبيعة المشاريع الفرعية المنساقة حسب الضرورة والتي سيموّلها برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية، قد لا يكون من العملي، في حالة المكوّن الثاني، إعداد خطط شراء مفصّلة خلال المفاوضات كما هو مطلوب بموجب الفقرة 1.18، وخصوصًا عندما تكون أنشطة الشراء أو الأنشطة بحدّ ذاتها تقوم بها مباشرة مراكز التنمية الاجتماعية / منظمات المجتمع المدني. فمن الممكن إعداد خطط  شراء مبسّطة أو أي بديل آخر إذا كان عمليًا، على أساس قائمة إرشادية بشأن الأنشطة المؤهّلة للتنفيذ.   
هـ. النواحي الاجتماعية (بما في ذلك إجراءات الحماية)
63. من غير المتوقّع أن تدعو الحاجة إلى لتفعيل سياسات إجراءات الحماية الاجتماعية في إطار المشروع المقترح كما تم تصميمه. ذلك لأنّ المشروع يركّز على تحسين قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية على مساعدة الفئات المستضعفة من خلال نهج تصاعدي من شأنه ضمان أن تكون كافّة الأصوات مسموعة مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة لخطر التهميش. وسيتم دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص في تطوير عملية شفافة من أجل التوعية والفرز، والتمويل، إضافةً إلى رصد المشاريع الفرعية وتقييمها. إلى ذلك، سيتم إنشاء آلية التظلّم والتعويض خاصّة ببرامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية والبرنامج الوطني لاستهداف الأر الأكثر فقرًا، كما أنّه سيتم تدريب موظّفي وزارة الشؤون الاجتماعية على استخدام هذه الآلية. وبما أنّ المشاريع الفرعية التي يموّلها برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية ستوفّر أساسًا الخدمات الاجتماعية في مجالات محو الأمية ورعاية المسنين والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، ليس من المتوقّع أن يحدث المشروع آثارًا خاصّة بالأراضي. كذلك، ليس من المتوقّع أن يحدث المشروع آثارًا سلبية باستخدام مبدأ حق الاستيلاء العام لأنّ تصميمه وأهدافه تركّز على بناء القدرات وعمليات تطوير الأعمال (نظم الرصد والتقييم، إنشاء قواعد البيانات) وتطوير البرامج الاجتماعية من دون إحداث آثار خاصّة بتملّك الأراضي. 
و. النواحي البيئية (بما في ذلك إجراءات الحماية)
64. لن يستلزم تنفيذ المشاريع الفرعية المموّلة في إطار هذا المشروع أعمال بناء أو استثمارات مادّية؛ لذلك، ليس من المتوقّع إحداث آثار بيئيّة كبيرة. وعلى الرغم من ذلك، وبهدف ضمان الحدّ من المخاطر والآثار المُحتمَلة، تمّ وضع إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية أثناء إعداد المشروع وبالتالي، تمّت مراجعته وتنقيحه والإعلان عنه قبل القيام بتقييمه داخليًا في 29 كانون الثاني / يناير 2013، وعلى الموقع الإكتروني الخارجي للبنك الدولي في 30 كانون الثاني / يناير 2013. جرت مشاورات عامّة ضمن إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية على مرحلتين - جلسة استكشافية التقنية، تبعتها بعد شهرين مشاورات عامّة على نطاق أوسع. وسيتم استخدام إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الذي يتضمّن خطّة الإدارة البيئية والاجتماعية، كمكوّن أساسي يتيح التأكّد من أنّ المشروع يستوفي التزاماته ويتوافق تمامًا مع سياسة إجراءات الحماية المعتمدة لدى البنك الدولي بموجب سياسات العمليات 4.01 المتعلّقة بالمبادئ التوجيهية الخاصّة بالتقييم البيئي، التي يحدثها هذا المشروع.   
65. يتم استخدام نهج الإطار للمشاريع الفرعية النموذجية إذ لا يمكن تحديد دقّتها بشكل مسبق لأنّها مدفوعة بعامل الطلب. كذلك، لا يمكن تحديد أماكن المشاريع الفرعية إلّا بعد أن يبدأ تنفيذ المشروع. ويتبنّى إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية معايير وعمليات الفرز للمشروع من أجل التأكّد من أنّ هذا المشروع لا يموّل مشاريع فرعية مصنّفة من فئة "أ". سيتم تحديد عملية الفرز هذه في دليل عمليات المشروع، الذي سينتهي إعداده خلال مهلة أقصاها شهر بعد سريان المشروع، أي قبل تمويل أيّ من المشاريع الفرعية. 

66. يحدّد إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية تحديدًا واضحًا عمليّة إجراءات الحماية التي يتعيّن الاضطلاع بها خلال فرز المشاريع الفرعية من الناحية البيئية في حين يجب إعداد خطّة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشاريع المصنّفة من فئة "ب". وسيعمل البنك الدولي على مراجعة كافّة خطط الإدارة البيئية والاجتماعية خلال السنتين الأولتَين من تنفيذ المشروع. بعد ذلك، سيعتمد البنك على مراجعة إدارة المشروع وأخصّائي في مجال البيئة مع الحفاظ على حقّه في إجراء تفتيش مفاجئ على إحدى خطط الإدارة البيئية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث المتبقّية من تنفيذ المشروع. إلى ذلك، سيتأكّد الأخصّائي في مجال البيئة من أنّه تمّ الحصول من وزارة البيئة على كافة الموافقات اللّازمة بشأن خطّة الإدارة البيئية والاجتماعية، حسبما تقتضيه الضرورة. 

67. يتضمّن إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية وخطّة الإدارة البيئية والاجتماعية تدريبًا وتدابير تعزيز قدرات الهيئة المُنفِّذة بما أنّها تفتقر للخبرة وللقدرة الكافيتين لمراقبة سياسات إجراءات الحماية أو على العموم لتنفيذ أيّ تدبير في مجال الإدارة البيئية. وفي إطار المشروع، تمّ تخصيص مبلغ قدره 140000 دولار أمريكي وهي الكلفة التقديرية لأنشطة بناء القدرات.      


قاعدة بيانات البرنامج 

	لوطني لاستهداف  الأسر الأكثر فقرًا
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	الأسر التي نالت تصنيف  البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا

	9 . الوقت المنقضي بين تقديم الطلب والإشعار بالأهلية
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	يجب إرفاق الإشعار بالقبول ببطاقة مساعدات (غير تراكمية)

	10 . إطّلاع الأسر حول البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا
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	نسبة مئوية من المشاركين في استطلاع الرأي والذين قد سمعوا عن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا

	11. فريق عمل مركز التنمية الاجتماعية في المراكز الاساسية الذي يملك ملفًا كاملًا عن إدارة القضايا
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نظم المعلومات الإدارية

	قسم مراكز التنمية الاجتماعية

	هذا مؤشر عن بناء قدرات مراكز التنمية الاجتماعية.

يكون الملف "كاملًا" حين يتضمّن المعلومات التالية:

(1) تقييم احتياجات العميل وقدراته؛ (2) البرامج / الخدمات التي يوصى بها للعميل؛ (3) تسهيل تقديم طلب العميل إلى أي من البرامج / الخدمات؛ (4) متابعة الزيارات وتقييم أي تغيير  


	

	.


الملحق الثاني: الوصف التفصيلي للمشروع

لبنان: مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
1. يكمن الهدف الإنمائي لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في زيادة فرص الحصول على خدمات التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية، تحسين مستوى الاستهداف والتغطية في إطار البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وتعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية على المستوى المركزي ومراكز التنمية الاجتماعية على المستوى المحلّي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتضمّن مشروع الحماية الاجتماعية المكوّنات الأربعة التالية: (1) المكوّن الأوّل: مراكز التنمية الاجتماعية؛ (2) المكوّن الثاني: برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية؛ (3) المكوّن الثالث: البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا؛ و(4) المكوّن الرابع: إدارة المشروع. وسيتم رصد التقدّم المُحرَز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع من خلال المؤشّرات الخمسة التالية: (أ) المستفيدون بطريقة مباشرة من المشروع، من حيث عددهم الإجمالي ومن حيث نوع الخدمة – أي الخدمات الاجتماعية، الأنشطة المدرّة للدّخل، برامج شبكة الأمان، وبناء القدرات – مع تحديد نسبة النساء المستفيدات من المشروع (مؤشّر جوهري)؛ (ب) المستفيدون من برامج شبكة الأمان (مؤشّر جوهري)، وبشكل خاص، تتبّع عدد النساء المستفيدات وعدد المستفيدين الإجمالي من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (ترِدُ البرامج مثل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا التي توفّر الحصول على القروض التعليمية والإعفاء من الرسوم والمساعدات في مجال الصحة والتزوّد بالكهرباء، في المؤشّر الجوهري تحت إسم "البرامج الأخرى للمساعدة الاجتماعية")؛ (ج) المستفيدون من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من الأسر التي تعاني من الفقر المدقع من مُجموع المستفيدين من هذا البرنامج ويتيح هذا المؤشّر قياس دقّة الاستهداف التي يتحلّى البرنامج.  (د) المستفيدون من مراكز التنمية الاجتماعية الذين يشيرون إلى تحسين جودة الخدمات التي تقدّمها مراكز التنمية الاجتماعية، ويتيح هذا المؤشّر قياس مدى تحسين القدرات لدى مراكز التنمية الاجتماعية. أمّا المعلومات المتعلّقة بهذا المؤشر فمُستقاة من استطلاعات الرأي واستطلاعات المستفيدين وعمليات التدقيق الاجتماعية. (هـ) المواطنون الذين يشيرون إلى التحسّن الذي أحرزته وزارة الشؤون الاجتماعية من حيث الاستجابة في تقديم المساعدة الاجتماعية ومِنَح التنمية ويتيح هذا المؤشّر قياس مدى تحسين القدرات لدى وزارة الشؤون الاجتماعية.   
المكوّن الأوّل: مراكز التنمية الاجتماعية (تبلغ كلفته الإجمالية 9.0 مليون دولار أميركي، يموّله بالكامل البنك الدولي للإنشاء والتعمير)  
2. يبلغ عدد مراكز التنمية الاجتماعية 218 مركزًا، تشكّل 102 منها مراكز أساسية، أمّا المراكز المتبقّية فهي مراكز تابعة. تتوزّع هذه المراكز على كافّة الأراضي اللبنانية، مهمتها تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية مع تطبيق سياسات وزارة الشؤون الاجتماعية على الصعيد المحلّي. من الناحية النظرية، يجب أن يتضمّن كل مركز أساسي 18 موظّفا يعملون في ستّ وحدات مختلفة وهي وحدة الدراسات، وحدة التربية، وحدة الصحّة، وحدة التنمية الاجتماعية، وحدة الحِرَف اليدويّة، وحدة الشركات الصغيرة والمتوسّطة ووحدة المرأة والعائلة. ولكنّ العديد من المراكز لا تملك العدد الكافي من الموظّفين فلا تستطيع بالتالي تزويد كافّة الوحدات بموظّفين فيعمل الموظّفون على مهمات مختلفة، ولا يملكون بالضرورة المهارات المطلوبة لتنفيذها. وتشير التقديرات إلى أنّ عدد الموظّفين الإجمالي في كافة المراكز يجب أن يبلغ 3700 موظّفا، إلّا أنّه لا يبلغ إلّا 1,233 موظّفا. بالإضافة إلى ذلك، لا يملك العديد من الموظّفين العاملين حاليًا في مراكز التنمية الاجتماعية المؤهّلات المناسبة (على سبيل المثال، لديهم خلفية عن العلوم الاجتماعية ولكنّهم ليسوا مدرّبين على توفير الخدمات الاجتماعية) كما أنّ الوصف الوظيفي غير متوفّر. إلى ذلك، يشكّل الحصول على التكنولوجيا الحديثة مشكلة، حيث أنّ أكثر من نصف مراكز التنمية الاجتماعية لا يزال حتى الآن غير مجهّز بأجهزة الكمبيوتر و / أو خدمات الإنترنت. وأخيرًا، يبدو أنّه ما من رؤية متّفق عليها حول الحدّ الأدنى من الخدمات الاجتماعية التي ستقدّمها مراكز التنمية الاجتماعية، بغضّ النظر عن معايير جودتها. وينجم عن هذا الوضع نقاط ضعف ثلاث هي التالية: (أ) يقدّم العديد من مراكز التنمية الاجتماعية مجموعة محدودة من الخدمات، (ب) الخدمات التي تقدّمها مراكز التنمية الاجتماعية متفاوتة الجودة، (ج) وفي بعض الحالات، تقدّم مراكز التنمية الاجتماعية خدمات تتكرّر مقارنةً مع الخدمات تقدّمها أصلًا الهيئات الأخرى (مثل المنظّمات غير الحكومية والمنظّمات الدينية).         

3. بالتالي، يكمن هدف هذا المكوّن في تعزيز القدرة الإدارية والتشغيلية الخاصة بمراكز التنمية الاجتماعية بهدف تمكينها من تقديم الخدمات الاجتماعية وذات جودة أفضل وملائمة. وتمّ تحديد عدد من الأنشطة على أساس تقييم أوّلي أجري خلال مرحلة إعداد المشروع، وذلك من أجل مساعدة مراكز التنمية الاجتماعية على تحقيق هذا الهدف. وتمّ تنظيم هذه الأنشطة ضمن المكوّنات الفرعية الثلاثة التالية:    

(1) تجهيز مراكز التنمية الاجتماعية ومكننتها وربطها الكترونيًا بالوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية: في حين أنّ 98 مركزًا من مراكز التنمية الاجتماعية مزوّد بأجهزة الكومبيوتر و خدمات الإنترنت و16 مركزًا آخر سيحظى بدعم بموجب مشروع تعاون مع إيطاليا تمّت مؤخّرًا  الموافقة عليه، لا يزال نحو 103 مركزًا / غير مجهّز بأجهزة الكومبيوتر و/أو خدمات الإنترنت إضافةً إلى أنّ العديد من المراكز يملك أجهزة قديمة جدًا. إلى ذلك، تستلزم عدد من المراكز بعض الأعمال الصغيرة أو المعدّات النموذجية (مثل الأثاث والمعدّات المكتبية). وعلى العموم، تحتاج مراكز التنمية الاجتماعية  التحوّل من طريقة عمل ورقية إلى العمل إلكترونيًا مع الاعتماد على قواعد البيانات ونظم المعلومات الإدارية التي تربط مراكز التنمية الاجتماعية بالوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية. بالتالي، سيموّل المشروع شراء المعدّات الحاسوبية (أي أجهزة الكومبيوتر وحاسوب خدمة الشبكة) والبرمجيّات، بما في ذلك تطوير نظم المعلومات الإدارية ونشرها بهدف مكننة الأنظمة والعمليات. وستكون نظم المعلومات الإدارية نظامًا نموذجيًا، مع وحدات مخصّصة لبرامج لتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا
، إلى جانب وظائف أساسية أخرى مثل عمليات الشراء والإدارة المالية وستتمكّن مراكز التنمية الاجتماعية والوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية من الوصول إليه. وبهدف تحقيق الشفافية، سيتمكّن الرأي العام من الاطّلاع على بعض أجزاء نظم المعلومات الإدارية. وفي حالة برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية مثلًا، سيتم الإعلان عن معلومات بشأن المقتراحات التي تمّت الموافقة عليها وتلك التي تمّ رفضها، فضلًا عن معايير الأهلية والتسجيل الخاصّة بالمقترحات.           
(2)  بناء الموارد البشرية الخاصة بمراكز التنمية الاجتماعية وتمكينها. تمّ تحديد العديد من أنشطة بناء القدرات الرامية إلى تعزيز مهارات موظّفي مراكز التنمية الاجتماعية في مجال: (أ) استخدام التجهيزات والأنظمة الجديدة، (ب) تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا التي يدعمها المكوّنان الثاني والثالث، (ج) مشاركة المجتمعات المحلّية، و(د) التوعية الشاملة وعمليات الرصد والتقييم والتوعية الشاملة. سيتم توفير تعليمات عمليّة محدّدة بشأن استخدام نظم المعلومات الإدارية وقواعد البيانات. وبما أنّه سيتم إعداد قاعدة بيانات خاصّة بمقدّمي الخدمات الاجتماعية، سيجرى تدريب موظّفي مراكز التنمية الاجتماعية على جمع المعلومات الخاصّة بمقدّمي الخدمات ضمن نطاق المنطقة التي يمارسون فيها نشاطهم وإدخالها (أنظر أدناه). أمّا في ما يتعلّق ببرامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، فسيتلقّى الموظّفون تدريبًا حول معالجة مسائل التظلّم والمسائل الإئتمانية، مكافحة الفساد والاحتيال والكشف عن حالات مماثلة إلى جانب استخدام إدارة الحالات والنهج التشاركية، في حين أنه سيتم توفيرّ التدريب على إعداد المقترحات لموظّفي منظّمات المجتمع المدني ومراكز التنمية الاجتماعية. وما إن يصبح المشروع ساريًا، سيتم إجراء تقييم الاحتياجات التدريبية من أجل توفير معلومات إضافية مفصّلة توضَع على أساسها خطّة البرامج التدريبية. وعلى الأرجح، ستظهر مجالات أخرى لبناء القدرات خلال تنفيذ المشروع، سواء حول الموضوعات العامة (مثل مهارات الاتصال، مهارات التخطيط، تحديد الأولويات، والتشبيك) أم حول قضايا محدّدة (مثل التعامل مع اللاجئين السوريين، وحقوق الطفل). بالتالي، ستكون عملية التنفيذ مرنة مدفوعة بعامل الطلب، ومن المتوقّع أن تتطوّر مجموعة الأنشطة الأوّليّة التي قد تم إدراجها في خطّة الشراء.    
(3) مشاركة المجتمع. سيُطلب من مراكز التنمية الاجتماعية وضع آليات بهدف تسهيل عمليّة الاستشارة في المجتمعات المحلّية ضمن نطاق عمل مركز التنمية الاجتماعية، وذلك من أجل التأكّد من أنّ الخدمات التي توفّرها مراكز التنمية الاجتماعية تتوافق تمامًا مع الخدمات التي يريدها ويحتاجها المجتمع المحلّي. وقد تكون هذه الآليات على شكل "منابر محلّية للاستشارة"، وهي بمثابة هياكل مجتمعية غير رسمية حيث يتمكّن ممثّلون عن منظّمات المجتمع المدني والمنظّمات غير الحكومية المحلّية والخدمات البلدية من تبادل الأفكار وصياغة المقترحات الموجّهة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وبما أنّ بعض البلديات قد أنشأت نوعًا من المنابر الاستشارية، ستنصرف مراكز التنمية الاجتماعية عن تكرار ما هو موجود أساسًا، لكن يجب التأكّد إذا ما كانت هذه المنابر تمثّل فعلًا مصالح المجتمعات المحلّية ككلّ (على سبيل المثال، ممارسة الضغط من أجل إدماج الفئات المستبعدة أو تحقيق مشاركة أكبر للنساء). ولكن يجب استكمال المعلومات التي تمّ الحصول عليها من خلال المنابر المحلّية للاستشارة بمعلومات جمعتها المراكز بشكل مستقل وتحقّقت من صحّتها. إلى ذلك، سيتم تدريب الموظّفين العاملين في مراكز التنمية الاجتماعية على إجراء عمليات تقييم الاحتياجات الاجتماعية وإعداد قوائم جرد بالخدمات الاجتماعية الموجودة أساسًا، ما سيمكّن المراكز من تحديد الاحتياجات من حيث الخدمات الصحية التي لم تتمّ تلبيتها بعد في المناطق التي تمارس فيها نشاطها، ومن ثمّ وضع خطّة أنشطتها وفقًا لذلك (بما في ذلك إعداد أو تحفيز المقتراحات التي سيموّلها برنامج التنمية المحلّية في المجتمعات المحلّية)، وإنشاء نظم الإحالة. وكما ذُكر أعلاه، سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لإنشاء قاعدة بيانات تستطيع كافة مراكز التنمية الاجتماعية من الوصول إليها.
8. عمليات الرصد والتقييم والتدقيق الاجتماعي والتواصل. سيموّل المشروع تطوير نظام شامل من أجل الرصد والتقييم يعتمد بشكل أساسي على نظام إدارة المعلومات المُمَكنَن بالإضافة إلى تدريب فريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وفريق المشروع على استخدامه. وسيموّل هذا المكوّن أيضًا عمليات التدقيق الاجتماعي (راجع الملحق الثالث) كجزء من جهود الرصد وتعزيز الحوكمة الرشيدة. كذلك، سيدعم المشروع حملات التواصل الخاصّة ببرامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، من أجل التأكّد من أنّ كافة الجهات المعنية والمستفيدين المحتملين، على وجه الخصوص، على بيّنة من الفرص التي يتيحها هذان البرنامجان. 

4. يعتمد تنفيذ هذا المكوّن إلى حدّ كبير على قسم التدريب في وزارة الشؤون الاجتماعية، مع دعم من مجموعة صغيرة من الخبراء الفنّيين الذين عيّنهم المشروع على أساس تنافسي، مثل منسّق التدريب وموظّف الاتصال المجتمعي لمساعدة مراكز التنمية الاجتماعية في مهمّة تقييم الاحتياجات الاجتماعية وإنشاء آليات تشاور فعّالة في المجتمعات المحلّية. بما أنّ بناء قدرات مراكز التنمية الاجتماعية أمر أساسي لتنفيذ مكوّنات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وبرامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية تنفيذًا ناجحًا، ستحظى الأنشطة في إطار هذا المكوّن بالأولوية عند بدء المشروع، في حين سيتم إطلاق المكوّن الثاني فقط بعد إجراء دورة تدريبية أوّلية، على الأرجح خلال النصف الثاني من السنة الثانية. 
المكوّن الثاني: برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية (الكلفة الإجمالية 12.5 مليون دولار أميركي، يمولّ البنك الدولي للإنشاء والتعمير 12.3 مليون دولار أميركي منها).
5. يهدف هذا المكوّن إلى دعم إنشاء برنامج وطني للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية يتمتّع بالشفافية والفعالية والمساءلة، يموّل المشاريع الفرعية القائمة على المجتمعات المحلّية من خلال المنح. يتألّف البرنامج من نافذتَين، الأولى مخصّصة للخدمات الاجتماعية والثانية للأنشطة المُدرّة للدخل، مع استعراض آليات خاصّة بالنافذتين هي نفسها إلى حدّ كبير والموافقة عليها. وتمّ تصميم برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية استنادًا إلى خبرة مشروع تنمية المجتمعات المحلّية (2001-2008) الذي يموّله البنك الدولي، وخبرات وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى الدروس المُكتسبة من برامج التنمية الأخرى المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية في لبنان وفي مختلف أنحاء العالم. أمّا حجم المِنَح المقدّمة فمحدّدة بما يُعادل 50,000 دولار أميركي وتبلغ الفترة الزمنية لتنفيذ كلّ مشروع فرعي سنة واحدة. وسيُطلب من المستفيدين تقديم المساهمات مقدمًا بقيمة تعادل 15 في المئة للخدمات الاجتماعية (نقدًا أو عينًا) و30 في المئة لدعم الأنشطة المدرّة للدّخل (تسديد نصف المبلغ على الأقل نقدًا). 

6. سيدعم البرنامج إنشاء برنامج وطني فعّال يرمي إلى تنمية المجتمعات المحلّية  ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق: (أ) المساهمة في تأسيس طاقم عمل برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية ضمن الوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تمويل أخصائيين أساسيين (مثل مدير برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية، مهندس، أخصّائي اجتماعي، أخصّائي في توليد الدخل، إلخ) يشاركون في تنفيذ آلية تمويل وطنية شفّافة وصارمة لمشاريع التنمية المحلّية بالتعاون مع الموظّفين المموّلين من وزارة الشؤون الاجتماعية (مثل 35 عاملًا ميدانيًا)؛ و(ب) تمويل المشاريع الفرعية في المجتمعات المحلّية من خلال تقديم المِنَح بشكل تنافسي بموجب آلية التمويل الوطنية التي سيكون لها نافذتان: واحدة للخدمات الاجتماعية والأخرى للأنشطة المدرّة للدخل. وبما أنّ الحاجة تدعو إلى تعزيز قدرات مراكز التنمية الاجتماعية أوّلًا، لن يتم إطلاق برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية قبل الرّبع الثالث من السنة الثانية من تنفيذ المشروع، لكنّه سيتم تنفيذ أنشطة تمهيدية من هذا البرنامج بدعم من المكوّن الأوّل. وإضافةً إلى التدريب في مراكز التنمية الاجتماعية (مثل إعداد المقترحات)، ستشمل هذه الأنشطة تقييم الاحتياجات الاجتماعية، وإنشاء آليات استشارية في المجتمعات المحلّية.

7. قبل انتهاء المشروع، من المتوقّع أن يدير فريق عمل برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية على المستوى المركزي عمليّةً شفافة لإجراء عمليات فرز المشاريع الفرعية وتحديدها بحسب الأولوية
 وتمويلها ورصدها وتقييمها، بما في ذلك تعزيز مشاركة المجتمعات المحلّية وتمكينها. وما إن يتم هذا التنظيم، ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية قادرة على استقطاب تمويل إضافي من ميزانية الحكومة ومن الجهات المانحة من أجل تمويل مشاريع التنمية المجتمعية بطريقة مستدامة. 

8. نافذة الخدمات الاجتماعية. ستقدّم هذه النافذة مِنَحًا في دعم الخدمات الاجتماعية لسدّ حاجة اجتماعية مثبتة ضمن المجتمعات المحلّية. ويحقّ لكلّ هيئة ذات شخصية قانونيّة تقديم المقتراحات ولكن لن يتم النظر إلّا بالهيئات ذات الصلة والخبرة. لذلك، من المتوقّع أن تشكّل مراكز التنمية الاجتماعية ومنظّمات المجتمع المدني (مثل المنظّمات غير الحكومية والمنظّمات الدينية والجمعيّات المحلّية) الأغلبيّة بين مقدّمي الطلبات الذين تمّ تختيارهم. وبهدف تجنّب تضارب المصالح بين مراكز التنمية الاجتماعية ومقدّمي الطلبات الآخرين، وبهدف ضمان تكافؤ الفرص للجميع، سيتم توجيه الدعوة بالتعاقب لمراكز التنمية الاجتماعية ثمّ للهيئات الأخرى لتقديم المقترحات (المنظّمات غير الحكومية / منظّمات المجتمع المدني)، مع توجيه الدعوة الأولى إلى مراكز التنمية الاجتماعية. ستساعد عمليات تقييم الاحتياجات الاجتماعية التي أجرتها مراكز التنمية الاجتماعية بدعم من الأنشطة المموّلة بموجب المكوّن الأوّل، إلى جانب الاستشارات على مستوى المجتمعات المحلّية على تحديد ما إذا كانت الخدمة المقترحة تستوفي حاجة حقيقية في المجتمع المحلّي، وسوف تشكّل شرطًا مسبقًا للنظر في المقترحات التي تمّ تقديمها.        

· الاستهداف: ستتم عمليات الاستهداف وفقًا لمعيارَين: الاستهداف الجغرافي، على أساس الفقر المدقع والحرمان، (ب) الاستهداف بحسب الفئات على أساس المجموعات المستضعفة. يضمن هذا الاستهداف أن تنال المناطق الأكثر فقرًا تمويلًا أكبر من دون استثناء الفئات المستضعفة التي قد يصدف أن تعيش في مناطق أكثر ثراء. يمثّل الاستهداف الجغرافي نوعًا من التحدّي، لأنّ خارطة الفقر غير متوفّرة والتغطية التي يؤمّنها البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا ليست بعد شاملة بما يكفي؛ بالتالي، لا يمكن استخدام عدد المستفيدين من هذا البرنامج الوطني كمؤشّر للفقر والحرمان (مع توسيع قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، من الممكن استخدامها من أجل تحديد جيوب الفقر). لكنّ تجربة مشروع برنامج تنمية المجتمعات المحلّية المموّل من البنك الدولي تشير إلى أنّه من الممكن استخدام تقنيات التقييم السريعة إلى جانب الدراسات القائمة من أجل تحديد المناطق المهمّشة بطريقة موثوقة جدًا وفي وقت قصير نسبيًا. أمّا بالنسبة إلى الاستهداف بحسب الفئات، فالمجالات التي تحدّدها وزارة الشؤون الاجتماعية كمجالات أوّلية للتدخّل، ستوفّر الإطار العام، في حين يحدّد دليل العمليات الفئات المستهدفة التي سيتم تحديدها أيضًا في الدعوة لتقديم المقترحات. في ما يلي أمثلة عن المستفيدين المستهدفين : الأطفال الفقراء / المستضعفون، و الأسر التي تعيلها امرأة، المتقدّمون في السنّ، الشباب المعَرَّضون للخطر، المتسربون من المدارس، ذوو الاحتياجات الخاصّة، المدمنون على المخدّرات، ضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، الأحداث الجانحون، أطفال الشوارع، الأسر المشرّدة والعاطلون عن العمل. 

· الأنشطة: بما أنّ البرنامج يهدف إلى تحفيز الاستجابة المبتكرة، لن يتم إعداد قائمة بالأنشطة الملائمة بشكل مسبق، على الرغم من أنّ الأنشطة يجب ألّا تخرج عن إطار الاختصاص الواسع المنوط بوزارة الشؤون الاجتماعية. يمكن استخدام الأموال المُخصّصة للمشروع من أجل تسديد التكاليف الإضافية الناجمة عن تنفيذ الأنشطة المُقترحة (مثل الأجهزة والمعدّات الأعمال الصغيرة إلى جانب الأعمال الاستشارية والتدريب)، ولكن ليس لتسديد تكاليف التشغيل العاديّة لمقدّمي المقترحات. ومن المتوقّع أن تموّل المقترحات أنشطة مثل التدريب المهني والأنشطة التعليميّة والترفيهية للأطفال والشباب المحرومين (دور الحضانة، نوادي الشباب، البرامج اللامدرسية، والمخيّمات الصيفية، الخ.)، برامج محو الأميّة وتعليم الكبار، التدريب على الحرف اليدوية، برامج رعاية المسنّين، برامج إعادة التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصّة، برامج رعاية الأسرة، البرامج الرامية إلى تمكين المرأة، تقديم المشورة الفردية والعائلية وحملات المكافحة والتوعية (في مجالات العنف الأسري، الإدمان على المخدّرات، حقوق الطفل، إلخ). 

9. نافذة الأنشطة المدرّة للدخل. ستقدّم هذه النافذة منحًا بهدف دعم الأنشطة المدرّة للدخل التي تقترحها المجتمعات المحلّية / فئات ضمن المجتمعات المحلّية لصالح الفئات المستضعفة.    
· الاستهداف: كما في حالة نافذة الخدمات الاجتماعية، سيكون الاستهداف على المستويين الجغرافي والفئوي. يجب أن ينتمي المستفيدون إلى الفئات المستضعفة على غرار العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة والأسر التي تعيلها امرأة والأسر الفقيرة (مثل المستفيدين من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا) وذوي الاحتياجات الخاصّة والشباب. تستطيع أيّ هيئة ذات شخصية قانونية تقديم المقترحات، ولكن لن يتم النظر إلّا في المقترحات التي تقدّمها الهيئات ذات الاختصاص والخبرة؛ بالتالي، من المتوقّع أن تكون أغلبية مقدّمي المقترحات الذين تمّ اختيارهم من التعاونيات والجمعيات المهنية والتجارية. في المقابل، لن يُسمَح للأفراد بتقديم المقترحات. تجدر الإشارة إلى أنّ معايير الاختيار المحدّدة في دليل العمليات ستأخذ بالاعتبار مستوى الضعف لدى المستفيدين.         
· الأنشطة: ستهدف المنح المخصّصة لمقدّمي الطلبات الذين تمّ اختيارهم إلى تحسين عوامل الإنتاج ولكنّها لن تغطّي شراء الأرض أو المباني. وستشمل الأنشطة المؤهّلة على أنشطة بناء القدرات على غرار التدريب على تقنيات الإنتاج الجديدة، الأعمال الصغيرة مثل إصلاح / بناء مرافق التخزين والتحكّم في تعرية التربة وتجميع المياه، شراء الأجهزة والمعدّات مثل المطاحن، الثلّاجات، ومعاصر الزيتون وآلات قطع الخشب والبيوت المحمية ونظم الري بالتنقيط) واللوازم (على غرار البذور المحسّنة، ومواد الإنتاج بكميات كبيرة). أمّا معايير الاختيار فسيتمّ تحديدها في دليل العمليات وتتضمّن الجدوى الفنيّة، الاستدامة، الأثر البيئي، احتمال خلق فرص عمل والمنافع على المجتمع المحلّي ككلّ. 

10. التواصل. ستُجرى حملة تواصل كبيرة بدعم من المكوّن الأوّل، بهدف إعلام مقدّمي المقترحات المحتملين والسلطات المحلّية والشعب عمومًا بشأن الفرص المتوفّرة وشروط الانتفاع منها. وستعتمد هذه المرحلة على مجموعة من الوسائل الإعلامية مثل الراديو والملصقات الإعلانية والإنترنت بما في ذلك موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الإلكتروني، والتواصل المباشر مثل تنظيم لقاءات مع السلطات البلدية وممثلين عن منظّمات المجتمع المدني). سيتم أيضًا إعلام كافة مراكز التنمية الاجتماعية بشأن البرنامج فتتمكّن بدورها من نقل المعلومات التي تلقّتها. إلى ذلك، سيتم إصدار دليل يشرح أهداف البرنامج كيفيّة عمله.     

11. الدعوة إلى تقديم المقترحات. كما ذُكر أعلاه، سيتم إطلاق الدعوة بالتعاقب وبشكل منفصل إلى مراكز التنمية الاجتماعية ثمّ إلى الهيئات الأخرى لتقديم المقترحات. وبما أنّ المبلغ المتوفّر للتمويل محدود ونظرًا إلى حيويّة المنظّمات غير الحكومية في المجتمعات المحلّية، من المتوقّع أن تكون الطلبات أعلى بكثير ممّا تستطيع الميزانية تمويله؛ بالتالي، سيكون لكلّ دعوة ظرفًا محدّدًا. وستجرى حملة إعلانية واسعة النطاق حول الدعوة إلى تقديم المقترحات من خلال مختلف الوسائل الإعلامية؛ كذلك، ستتوفّر طلبات تقديم المقترحات على الإنترنت، عن موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الإلكتروني، وفي مراكز التنمية الاجتماعية وفي الوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية.   

12. آلية المراجعة والموافقة. يقدّم المخطّط الانسيابي الوارد في نهاية هذا القسم لمحةً عن عمليّة المراجعة والموافقة التي يجب تطبيقها، والتي سيفصّلها دليل العمليات، مع تحديد المسؤوليات والتوقيت (بالطبع يجوز تعديل هذه العملية خلال تنفيذ المشروع بهدف إدراج الدروس المُكتسبة من الخبرة). في يلي ملخّص عن الخطوات:         

1. سيُطلَب من مقدّمي الطلبات استخدام الطلبات النموذجية لتقديم المقترحات إلى فريق برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية في بيروت. يتأكّد مركز التنمية الاجتماعية الذي يستلم الطلب من أنّ طلبات المقترحات كاملة ثمّ يعطي مقدّمي المقترحات إيصالًا عليه رقم الطلب؛ سيتم رفض المقترحات غير الكاملة مع شرح عن أسباب الرفض (قائمة بالمعلومات الناقصة). إذا كان مقدّم المقترحات مركز تنمية اجتماعية، تُرسل المقترحات مباشرةً إلى فريق برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية في بيروت. ولن يتمّ النظر في الطلبات إلا إذا تم إجراء تقييم الاحتياجات الاجتماعية في المنطقة المعنيّة. وبالتالي سيكون هناك عاملا تصفية أساسيان: اكتمال الملفّ وتوافر تقييم الاحتياجات الاجتماعية.
2. سيتمّ عرض الطلبات الكاملة إلى المنبر المحلّي للاستشارة المعني أو أي هيئة استشارية مماثلة كي تتم مناقشة المقترحات والحصول على ردود الفعل بشأن أمور عديدة منها: الحاجة الفعليّة إلى النشاط المُقترح (في حال الخدمات الاجتماعية) أو القيمة السوقية المحتملة للنشاط (في حال الأنشطة المدرّة للدخل)؛ سمعة مقدّم الطلب، الاستدامة المُحتملة للنشاط المُقتَرَح، الجوانب التي تشكّل إشكالية (مثل تضارب المصالح، التدخّلات السياسية، المخاطر البيئية، إلخ)، وتوافق المقترحات المُقدَّمة مع أهداف البرنامج. لن تكون ردود الفعل ملزمة ولكن يجب أخذها بالاعتبار عند اتّخاذ قرار تمويل المقترحات أم عدم تمويلها. وستساهم عمليات التدقيق الاجتماعي (راجع قسم الرصد والتقييم) في رصد دَور الهيئات الاستشارية المحلّية.       
5. سيراجع فريق برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية كافّة المقترحات الكاملة بهدف تقييم جودتها الفنّية إلى جانب معقولية ميزانيتها والجدول الزمني لتنفيذها. سيتم تكييف تشكيل فرق المراجعة بحسب طبيعة المقترحات، وكلّما دعت الحاجة، من الممكن أن يدعم الفرق أخصّائيون متعاقدون يتمّ تعيينهم لهذا الغرض (على غرار نشاط تجاري معيّن أو سلسلة القيمة). وفي حال كانت المقترحات غير مقبولة، يوصى برفضها رفضًا قاطعًا مع إعطاء سبب صريح أو تتمّ إعادتها للمراجعة.
8. إذا أسفرت المراجعة عن نتائج إيجابية، سيقوم فريق التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية بإجراء تقييم ميداني يتضمّن تطبيق إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية. قد يتطلّب ذلك اللجوء إلى أخصّائي متعاقد يتم تعيينه لهذ الغرض (في مجال تربية النحل مثلًا أو العنف المنزلي). استنادًا إلى النتائج التي تتوفّر بعد جمع التعليقات الصادرة عن المنبر المحلّي للاستشارة (أو أي هيئة مماثلة) وإلى والمراجعة والتقييم الميداني، سيعمد فريق التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية إلى تطبيق معايير التصنيف المحدّدة في دليل العمليّات. وعلى أساس النتيجة التي يحصل عليها والميزانيّة المتوفّرة لدعوة معيّنة من المقترحات، سيوصي الفريق برفض المقترحات (مع شرح السبب)، أو يعيد المقترحات طالبًا مراجعتها أو يوصي بقبوله. أمّا المقترحات التي تخضع للمراجعة في هذه المرحلة فسيُعاد إدخالها إلى العملية في مرحلة استعراض المستندات.           

26. سيتم إرسال كافّة المقترحات إلى لجنة المشاريع المنبثقة كي توافق عليها، مرفقةً بتوصيات الفريق الفنّي. 
27. سيتم إرسال المقترحات الموافَق عليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كي تحظى بالموافقة النهائية. ويجب تبرير أي اختلاف حول ما ورد من توصيات وسيتمّ إدراجه في المعلومات المتوفّرة للرأي العام (أنظر أدناه).
11. سيقوم فريق برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية بإخطار مقدّمي الطلبات بقرار رفض مقترحاتهم مع شرح السبب، كما أنّه سيدعو الفائزين بالتوجّه إلى مركز التنمية الاجتماعية المناسب من أجل توقيع العقد. بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية، سيقوم فريق برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية أيضا بنشر مقتطفات من النتائج على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية (انظر أدناه)، في حين أنّ مركز التنمية الاجتماعية المناسب سينشر المعلومات على لوحة الإعلانات الخاصّة به. بعد ذلك، سيتمّ إرسال العقد إلى الوزير/الإدارة العامّة للتصديق على الإمضاء. بالتالي، سيُطلَب من الفائزين فتح حساب مصرفي لدى إحدى المصارف التجارية التي يختارونها، ثمّ يقوم فريق برنامج التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الفريق الائتماني في رئاسة الوزراء من أجل إعداد التحويلات.    

7. ستكون عمليات الرصد والإشراف من مسؤوليّة فريق برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلّية، ومراكز التنمية الاجتماعية عند الاقتضاء (أي في الحالات التي يملك فيها مركز التنمية الاجتماعية الكفاءة والوسائل اللازمة، مع عدم تضارب في المصالح). إذا اقتضى الأمر، من الممكن التعاقد مع أخصّائيين من أجل مساعدة فريق برنامج التنمية الاجتماعية و/ أو مركز التنمية الاجتماعية في الاضطلاع بهذه المهمّة. وستكون الدفعات اللاحقة رهنًا بالتقدّم المُحرَز وتتم الموافقة عليها بعد التحقّق الميداني.  
16. سيقوم خبير الرصد والتقييم بإجراء عمليات تقييم وتقييم الآثار التي سيتم استكمالها بعمليات التدقيق الاجتماعي بصورة منتظمة خلال المشروع. إلى ذلك، يقوم المدقّق الداخلي بعمليات تفتيش مفاجئة على مقدّمي الخدمات، بما في ذلك مراكز التنمية الاجتماعية.  

13. الشفافية. سيتمّ بذل كافة الجهود من أجل ضمان تنفيذ البرنامج بشكل يُطمئن الرأي العام من ناحية صرامة وموضوعيّة قرارات التمويل واستخدام المنح. إضافةً إلى برنامج على الموقع الالكتروني تستطيع عامّة الشعب الوصول إليه ويتضمّن معلومات أساسية عن كلّ منحة تمّ تقديمها (مثل الجهة المستفيدة، النشاط المُقتَرَح، الميزانية المقترحة)، سيتمّ أيضًا نشر معلومات عن المقترحات المرفوضة (مثل النشاط المُقترَح والميزانيّة المُقترحة وأسباب الرفض)، مع الإفصاح عن رقم المشروع وحسب وليس عن اسم مقدّم المقترح أو موقع تنفيذ المشروع من أجل حماية الخصوصيّة.   

المكوّن الثالث: البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (كلفته الإجماليّة 43.3 مليون دولار أميركي، يموّل البنك الدولي للإنشاء والتعمير 6.7 مليون دولار أميركي منها) 
14. يشكّل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا الذي تمّ إطلاقه رسميًا في تشرين الأوّل/أكتوبر 2011 البرنامج الأوّل من نوعه في مجال المساعدة الاجتماعية، الذي أنشأته الحكومة اللبنانية من أجل استهداف الأسر الأكثر فقرًا. بدأ البنك الدولي يساند الحكومة اللبنانية في تصميم هذا البرنامج وتنفيذه منذ العام 2009، وذلك من خلال المشروعين الأوّل والثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة من جهة وتقديم المنح من جهة أخرى. وأنشأ البرنامج نظام الاستهداف استنادًا إلى منهجيّة الاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، بهدف تقديم مساعدة اجتماعية من شأنها تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر فقرًا والفئات المستضعفة. وتتضمّن المساعدة الاجتماعية، أي حزمة المساعدات التي خصّص لها مجلس الوزراء مبلغ 28 مليون دولار أميركي في العام 2012، ما يلي: (1) تغطية صحيّة شاملة للمستفيدين في المستشفيات الحكومية والخاصة، من خلال الإعفاء من نسبة الـ 10 إلى 15 في المئة المتبقية من رسوم الاستشفاء؛ (2) تغطية الأدوية الواردة في وصفات طبية لمعالجة الأمراض المزمنة؛ (3) الإعفاء من رسوم التسجيل للطلاب في المدارس الرسمية الابتدائية والثانوية وتقديم الكتب مجانًا لهم و(4) تخفيضات على فواتير الكهرباء المقدّمة إلى كهرباء لبنان. واعتبارًا من تشرين الأوّل/أكتوبر 2012، تقدّمت 62,000 أسرة بطلب إلى البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، وتمّ تقييم وضع 43,608 أسرة وتلقّت تصنيفًا وفقًا للاختبار بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، واعتُبرت 18,801 أسرة مؤهّلة للحصول على المساعدات التي يقدّمها هذا البرنامج. منذ أيلول/سبتمبر 2012 توفّرت الدفعة الأولى من المساعدات في مجال التعليم مثل تقديم الكتب المدرسية مجانًا والإعفاءات من الرسوم المدرسية لطلّاب التعليم العام وطلّاب التعليم المهني. ومع ذلك، لا يزال البرنامج في مراحله الأولى، وتحتاج العديد من العمليات الخاصّة به، مثل آليات التعويض والتظلّم والسداد، إلى التعزيز والدعم. إلى ذلك، تلقّى البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا طلبات أقلّ بكثير ممّا كان متوقّعًا ويعود ذلك إلى حملة العلاقات العامّة الأوّلية المحدودة النطاق من جهة، ومن جهة أخرى إلى شكوك المواطن في قدرة الحكومة اللبنانية على توفير مساعدات اجتماعية موجّهة إلى الفئات الفقيرة والمستضعفة. في الواقع، واعتبارًا من نيسان/أبريل 2012، بلغت نسبة الاطّلاع بشأن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا أقلّ من 40 في المئة لدى أصحاب الدخل من الفئة الدنيا بثلاثة أخماس. 

15. يهدف هذا المكوّن إلى توسيع نطاق التغطية من 93.900 فرد مستفيد (العدد المتوقَّع في العام 2013، وهي القيمة المرجعية في مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية) إلى 160.700 في العام 2018، وإلى تحسين فعاليّة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، سيوفّر المشروع الدعم الفنّي والمادّي بهدف الاستمرار في إطلاق البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا ومأسسته. وستواصل الحكومة اللبنانية تخصيص ميزانية للمساعدات وللعمّال الاجتماعيين والمفتّشين الاجتماعيين المعنيّين بإدارة البرنامج، في حين أنّ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية سيموّل المكوّنات الفرعية الثلاثة التالية:   
(1) الاستمرار في إطلاق البرنامج ومأسسته
i. دعم فريق الإدارة المركزية من الناحية التشغيلية. سيموّل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية فريق عمل الوحدة المركزية الذين يشاركون في توسيع نطاق البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وإطلاقه على المستوى الوطني. سيضم الفريق موظفين ذوي الكفاءات العالية، وسوف يتكوّن ممّا يلي: (1) فريق متخصّص بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسؤول عن صقل قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وصيانتها وإدارتها (متخصّصون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)؛ (2) فريق فني مسؤول عن تحديث مؤشر التصنيف (خبير اقتصادي وخبير إحصائي)؛ (3) فريق مسؤول عن تنسيق جمع البيانات للتخطيط ومراقبة الجودة في ما يتعلّق بجمع المعلومات بشكل لامركزي بشأن الأسر المتقدّمة بطلب (منسق تدريب، ومنسقو العمل الميداني)؛ (4) مجموعة الإدارايين/المدراء (مدير وحدة الإدارة المركزية، مدير مشروع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، مساعد تنفيذ)؛ و(5) خبراء رئيسيون آخرون.    
ii. إنشاء نظام الأرشفة ونظم المعلومات الإدارية متاحة عبر الانترنت وتدريب فريق عمل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على استخدامها. سيتم توفير التمويل من أجل إجراء تقييم لأداء نظم المعلومات الإدارية خلال المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، وعلى أساس تصميمه الأساسي، إضافةً إلى إجراء أي تحسين أو تعديل عند الضرورة. وستولى مسؤولية هذه المهمّة نظرًا لتخصّصيتها إلى فريق عمل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا بدلًا من معالجتها على أنّها جزء من عملية التطوير الشاملة الخاصّة بنظم المعلومات الإدارية. وسيموّل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تكاليف إعداد الاستمارات الخاصة بتقييم الأسر ضمن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وبطاقات الهوية وطباعتها. 

iii. تحسين آلية التظلّم والتعويض. سيغطّي مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تكاليف الأعمال الاستشارية التي تحدّد فعاليّة الاتفاقيات الموجودة وتعيين الأدوار والإجراءات المرتبطة بآلية رفع المظالم الخاصّة بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، والتي تقدّم توصيات لتحسين الكفاءة والشفافية. كذلك، سيموّل التكاليف المتّصلة بتوظيف استشاري مهمّته تصميم آلية التظلّم والتعويض وتنفيذها بشكل مُمكنن وتكون مرتبطة بنظم المعلومات الإدارية الخاصّة بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، إضافةً إلى تدريب فريق هذا البرنامج الوطني على استخدام آليّة التظلّم والتعويض الجديدة. إلى ذلك، سيوظّف المشروع مسؤولًا عن المظالم كي يشرف على تنفيذ الآلية وضمان أدائها السليم.          
iv. اعتماد تدابير ترمي إلى مكافحة أعمال الاحتيال والفساد وإعاقتها. سيغطّي مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تكاليف الأعمال الاستشارية التي من شأنها إعداد مبادئ توجيهية وقواعد السلوك خاصّة بمكافحة الفساد والاحتيال، بالاستناد إلى الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال. إلى ذلك، ستتم بموجب هذا المكوّن تغطية التكاليف المرتبطة بورشات العمل التدريبية التي من شأنها تثقيف فريق عمل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (في وزارة الشؤون الاجتماعية وفي وكالات مقدّمي خدمات البرنامج الوطني) على كيفيّة كشف حوادث الاحتيال والفساد والإبلاغ عنها وكيفيّة معالجة الشكاوى التي يقدّمها الناس في حالات الاحتيال والفساد. وأخيرًا، سيتم توفير التمويل من أجل تصميم مواد للنشر وإنتاجها ترمي إلى تثقيف الرأي العام حول كيفيّة الكشف عن حالات الاحتيال والفساد ضمن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا والإبلاغ عنها.       
(2) الوصول إلى شبكات الأمان الاجتماعي. هذا المكوّن الفرعي سوف:
i. يقيّم أداء آلية السداد ويحسّنها: تضمّنت المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (بموجب المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة) تصميم واختبار نظام التسديد لمقدّمي الخدمات المشاركين في توفير المساعدات التي يقدمها البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (مثل المدارس، المستشفيات، كهرباء لبنان) إضافةً إلى مذكّرة تفاهم موقّعة من كافّة الهيئات المعنيّة. وسيتم تمويل العملية الاستشارية لتقييم أداء آلية السداد وتحسينها بموجب هذا المكوّن. إلى ذلك، سيتم تمويل الأعمال التدريبية والمواد اللازمة بهدف إعلام كافة مقدّمي الخدمات ضمن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وفريق عمل وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات التي يجب اتّباعها.          
ii. تصميم دليل إدارة القضايا واختباره وتنفيذه. سيتضمّن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية عملية توجيه إدارة القضايا، حيث يستخدم العاملون الاجتماعيون نهجًا فرديًا لكلّ أسرة تستفيد من المشروع بهدف مساعدتها على الخروج من حالة الفقر، فتخرج الأسرة بالنتيجة من برنامج المساعدة الاجتماعية. يبدأ نهج إدارة الحالات بتقييم العاملين الاجتماعيين احتياجات الأسرة وقدراتها ثمّ تحديد البرامج أو الخدمات التي من شأنها تحسين رفاه الأسرة الاجتماعي وتسهيل تقديم طلب للاستفادة من هذه البرامج أو الخدمات. ينطوي هذا النهج أيضًا على أعمال المتابعة مع الأسر المستفيدة بهدف تتبّع التقدّم المُحرَز بشأن خطّة العمل المحدّدة التي توافق عليها الأسرة إضافةً إلى تسجيل أي تغيّرات من ناحية الرفاه الاجتماعي التي قد تستلزم تعديل خطّة العمل.    
5. تمكين صنع السياسات القائمة على الأدلّة بهدف الحدّ من الفقر. هذا المكون الفرعي سوف:
i. دعم عمل اللجنة المشتركة بين الوزارات المُكلّفة إعداد السياسة الاجتماعية وخلق القدرات على تحليل الفقر. بهدف بناء القدرات من ناحية صنع السياسات القائمة على الأدّلة من أجل الحدّ من الفقر، سيموّل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية: (1) المساعدة الفنّية بهدف دعم اللجنة المشتركة بين الوزارات المُكلّفة إعداد السياسة الاجتماعية وأمانتها العامة؛ (2) المساعدة الفنّية من أجل تشكيل فريق مهمته إجراء تحليل الفقر، وسيتمحور دوره حول تقييم حالة الفقر واللامساواة في لبنان من خلال استخدام بيانات الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية؛ و(3) إعداد الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية التالية وتنفيذها (في العام 2017) وستستند هذه الدراسة على عيّنة كبيرة من الأسر على مستوى المحافظات.
المكوّن الرابع: إدارة المشروع (التكلفة الإجمالية تبلغ 2.2 مليون دولار أمريكي، منها مبلغ 2.0 مليون دولار أمريكي سيتم تمويله من البنك الدولي للإنشاء والتعمير) 
16. سيموّل المشروع فريقًا سيقوم بتنفيذ مهام رئيسية مشتركة بين المكوّنات، بما فيها: (أ) التنسيق الشامل للمشروع، والعمل بشكل وثيق مع الفرق المسؤولة عن تنفيذ مكوّنات المشروع الأخرى (انظر الملحق الرابع) ورفع التقارير إلى الوزير بشأن التقدّم الإجمالي المحرز في المشروع، (ب) تنفيذ المهام الائتمانية للمشروع، بما في ذلك المشتريات والإدارة المالية والتدقيق الداخلي، فضلًا عن ضمان إجراء التدقيق الخارجي وفقًا للمتطلبات، (ج) دعم إدارة المكوّن الأول. وإدارة المشروع هي هيكلية مؤقّتة تستمر طوال مدة المشروع، ولن تبقى موجودة بعد ذلك. ولهذا السبب، من المتوقع أن تقوم إدارة المشروع ببناء قدرات فرق وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم بتنفيذ كل مكوّن في مختلف المهام مثل الرصد والتقييم، والمشتريات والإدارة المالية. وعلى وجه التحديد، سيقوم المكوّن بتمويل:  
(1) الموظفون المتعاقدون والمعدات في إدارة المشروع: سيقوم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية بدعم رواتب الأخصائيين الفنيين ويشمل الإدارة المالية، والمشتريات، والتدقيق الداخلي، وكذلك الموظفين الإداريين والموظفين المؤقتين حسبما يراه منسّق إدارة المشروع والبنك الدولي ضروريًا. وسيشمل أيضًا تكاليف المعدات اللازمة (أجهزة الكمبيوتر، والهواتف، والأثاث المكتبي، وأجهزة الاتصال، إلخ). 
(2) تكاليف التشغيل: سيموّل هذا المكوّن تكاليف التشغيل المرتبطة بإدارة المشروع، بما في ذلك إيجار المساحات المكتبية الإضافية (إن وجدت)، والأدوات المساعدة والمستلزمات، والرسوم المصرفية ورسوم الاتصالات/التواصل، وصيانة المعدات والتنقّل داخل البلاد والإشراف.   
(3) التدقيق الخارجي: سيموّل هذا المكوّن خدمات التدقيق الخارجي طوال فترة المشروع، بما في ذلك فترة السماح للمشروع، وفقًا لمتطلبات البنك الدولي. 
مخطط انسيابي يبيّن آلية الموافقة على مشاريع التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية 

الملحق الثالث:
 الترتيبات التنفيذية

لبنان: مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPPP) 
الترتيبات المؤسسية والتنفيذية 

1. ستكون وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن الإشراف على هذا المشروع ويكون للوزير مسؤولية الإشراف والسلطة بشكل عام. وسيكون الوزير، كونه عضوًا في اللجنة الاجتماعية المشتركة بين الوزارات مسؤولًا عن تنسيق أنشطة الحكومة والجهات المانحة في القطاعات الاجتماعية، قادرًا على التأكد من أن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية سيكمّل البرامج الجارية والأولويات الاجتماعية الوطنية ويغتنم الفرص لتحقيق التآزر. وسيقوم مدراء المكوّنات والمدير العام ومدراء الأقسام ذات الصلة والوزير بتشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، التي ستجتمع بشكل دوري لمراجعة التقدّم المحرز في التنفيذ وضمان الاتساق مع سياسات الوزارة. 
2. سيكون التنسيق اليومي للمشروع من مسؤولية منسّق المشروع، الذي سيكون مسؤولًا أيضًا عن المكوّن الأول. أما المكوّنان الثاني والثالث، فسيكون مسؤولًا عنهما مدير برنامج. وسيقوم الوزير بتعيين هؤلاء الأفراد المقبولين لدى البنك. كما سيقوم فريق صغير من الخبراء بمساعدة منسّق المشروع ومديري البرنامج ومسؤول البرنامج (الذين سيكونون من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية أو مستشارين على درجة عالية من الكفاءة) بناء على احتياجات كل مكوّن. وسيكون منسّق المشروع ومدراء المكوّنات، بالتعاون مع فرقهم، مسؤولين عن إعداد خطط العمل ورصدها والإشراف على تنفيذها، ويعملون على التأكد من توافر الموارد المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ أنشطة المشروع في كل مكوّن، والتنسيق مع إدارة المشروع (انظر أدناه) بشأن المشتريات والإدارة المالية، وكذلك مع المكوّن الأول بشأن الرصد والتقييم، وعلى وجه الخصوص المسائل المتعلقة بنظم المعلومات الإدارية. وسيكونون مسؤولين عن إدارة الأنشطة اليومية للمكوّنات الخاصة بكل منهم، وسيوفّرون الدعم لمراكز التنمية الاجتماعية عند الاقتضاء. 
3. سيتم إنشاء إدارة المشروع للتأكد من التنسيق بين مكونّات المشروع الثلاثة الأخرى وتنفيذ الأنشطة الأساسية التي تتقاطع مع المكوّنات المختلفة. وبالتالي ستقوم إدارة المشروع بالتنسيق مع مدراء المكوّنات ومسؤول المكوّن، ورفع التقارير إلى الوزير والبنك الدولي بشأن التقدّم المحرز في المشروع. وستضمّ إدارة المشروع منسّق المشروع (الذي سيكون أيضاً مدير المكوّن الأول) وفريق العمليات الائتمانية لكي تستطيع الاضطلاع بهذا الدور على نحو فعال. ونظرًا إلى قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية وخبرتها المحدودتين في مجال المشاريع المموّلة من الجهات المانحة، ستتولّى إدارة المشروع جميع أنشطة الشراء والإدارة المالية والتدقيق الداخلي. ومن أجل ضمان استقلالية التدقيق الداخلي، سيتم تقديم تقارير التدقيق الداخلي إلى اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية. وستقوم إدارة المشروع، بالتشاور مع فريق المشتريات التابع للبنك، بإعداد وثائق العطاءات، وتنسيق ورصد عملية منح العطاءات والعقود، وإدارة المدفوعات. كما ستفتح إدارة المشروع حسابًا مخصّصًا لدى البنك المركزي وتتأكد من تغذيته بانتظام استنادًا إلى الآليات المعتمدة من قبل البنك. كما ستكون مسؤولة عن إعداد التقارير المالية للمشروع بشكل دوري وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليًا، وعن إخضاعها للتدقيق وفقًا لمعايير التدقيق المتعارف عليها دوليًا. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون إدارة المشروع مسؤولة عن إعداد التقارير المرحلية نصف السنوية للمشروع بأكمله. وستضطلع أيضًا بدور تنسيقي وتكون بمثابة نقطة الاتصال بالنسبة إلى استفسارات الجهات المانحة. ستكون إدارة المشروع هيكلية مؤقتة تستمر فقط طوال مدة المشروع، وبالتالي من المتوقع أن تضع مسألة نقل المهارات إلى موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية في قائمة أولوياتها.

4. سيقوم دليل العمليات بتحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات بالنسبة إلى كل مكوّن بطريقة سهلة الاستخدام، فضلًا عن العمليات والأدوار المحددة للمهام الائتمانية. ومن المتوقع أن يتم إنجاز دليل العمليات الذي هو قيد الإعداد في موعد لا يتجاوز شهرًا واحدًا بعد سريان المشروع، وسوف يكون دليل العمليات وثيقة حية يتم تحسينها وتعديلها استنادًا إلى التجارب الميدانية والظروف المتغيرة، بناء على طلب المقترض أو البنك وبموافقة الطرفين. 
5. ستقوم "لجنة المشاريع المنبثقة" بالإشراف على المكوّنين الثاني والثالث من أجل تسهيل المصروفات والمأسسة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية. والمشروع المنبثق هو هيكلية فريدة وخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية (لا تملك أي وزارة أخرى هذه الميزة) تم إنشاؤه عام 2004 بموجب القانون رقم 327/93 الذي يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية القدرة على تأسيس هياكل فرعية إدارية ومالية مرنة لتسهيل التنفيذ والاستجابة للظروف الاجتماعية المحلية
. ويمكن للمشاريع المنبثقة أيضًا قبول الأموال من الجهات المانحة (وغيرها) وتوزيعها بصورة مرنة. ويُعتبر كل مركز للتنمية الاجتماعية مشروعًا منبثقًا ولديه لجنة إدارية خاصة به.

6. أثناء إعداد المشروع، أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية تقييمًا لتحديد الاحتياجات من المعدات العاجلة لمراكز التنمية الاجتماعية، وعلى أساسه تم وضع خطة المشتريات الأولية. وسيتم إجراء تقييم الاحتياجات من أجل تكوين صورة مفصّلة عن احتياجات كل مركز للتنمية الاجتماعية من حيث المعدات والتدريب. ومن شأن تعزيز القدرات وتحسين البنية التحتية والمعدات أن يساعد مراكز التنمية الاجتماعية أيضًا على القيام بالمهام الإضافية المقترحة في إطار المشروع. وعلى وجه التحديد، ستساعد مراكز التنمية الاجتماعية على تنفيذ الأنشطة التالية:

أ. المكوّن الثاني: ستكون مراكز التنمية الاجتماعية مسؤولة عن: (أ) تنظيم/إنشاء المنابر المحلية للإستشارة (LCPs)، وتحديد أدوار ومسؤوليات أعضاء المنابر المحلية للإستشارة وتنظيم اجتماعاتهم العادية
، (ب) تيسير معالجة مقترحات المشاريع الفرعية بالتعاون مع مدير المكوّن، طالما أنه لا يوجد أي تضارب في المصالح (على سبيل المثال، إذا كان مركز التنمية الاجتماعية نفسه هو مقدّم الطلب)، (ج) إجراء عمليات تقييم ميدانية ومسوحات مخصصة أخرى بتوجيهات من الأخصائيين في الرصد والتقييم
، (د) الإشراف على تنفيذ المشاريع الفرعية، طالما أنه لا يوجد أي تضارب في المصالح (على سبيل المثال، إذا كان مركز التنمية الاجتماعية نفسه هو مقدّم الطلب)، (ه) تزويد إدارة المشروع ومدير المكوّن بتحديثات منتظمة حول التقدّم المحرز في المشروع الفرعي، وفقًا لدليل العمليات.

ب. المكوّن الثالث: ستستمر مراكز التنمية الاجتماعية بدعم تنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من خلال استضافة الأخصائيين الاجتماعيين الذين يقومون بتسجيل المستفيدين وإجراء الاستبيانات المنزلية وإدخال البيانات ومتابعة إجمالية للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. وستقوم مراكز التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مدراء المكوّن وقسم التدريب في وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن جوانب: (أ) تدريب الموظفي والأخصائيين الاجتماعيين في مراكز التنمية الاجتماعية على مكافحة الفساد والاحتيال، وخاصة في ما يتعلق بإدارة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، (ب) تولّي التظلّمات وتسهيل تتبع الشكاوى، (ج) تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على إدارة الحالات.

7. في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وبنيته المؤسسية، يوضّح ما يلي الترتيبات التنفيذية الإجمالية للبرنامج:

· يتّخذ مجلس الوزراء قرارات السياسة المتعلقة بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، ويخصّص الميزانية السنوية، ويحدّد العلامات التي تستند إليها المساعدات. 
· تستعرض اللجنة الاجتماعية المشتركة بين الوزارات التقدّم المحرز في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وتقدّم توصيات إلى مجلس الوزراء.  
· ستكون وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في رئاسة مجلس الوزراء مسؤولة عن ما يلي: (أ) المشاركة في إدارة قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا المركزية، (ب) التحقق من صحة البيانات ومطابقتها مع قواعد البيانات الوطنية، (ج) معالجة بيانات الأسر ووضع النتائج والتصنيفات بحسب معادلة المؤشرات التقريبية، (د) وضع معادلة المؤشرات التقريبية، (ه) تحليل البيانات الوطنية وإبلاغ النتائج إلى اللجنة الاجتماعية المشتركة بين الوزارات، (و) رصد معادلة الاستهداف للتقليل من الأخطاء. 
· ستكون الوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن: (أ) المشاركة في إدارة قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا المركزية ومعادلة المؤشرات التقريبية، (ب) التحقق من وجود أخطاء أو معلومات غير واضحة في الطلبات المقدّمة، (ج) نقل البيانات إلى قاعدة بيانات وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، (د) طباعة بطاقات تعريف مقدّمي الطلبات، (ه) إدارة حملة العلاقات العامة. 
· ستكون مراكز التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن: (أ) استلام طلبات الأسر والتواصل مع مقدّمي الطلبات، (ب) إدخال البيانات في الطلبات الخاصة بالبرنامج، (ج) إجراء الزيارات المنزلية، (د) التحقق من وجود أخطاء محتملة في بيانات استمارات الطلب مقارنة مع المستندات الرسمية المقدّمة، (ه) نقل بيانات طلبات الأسر إلى وحدة الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية، (و) معالجة الشكاوى/الاعتراضات المقدّمة من الأسر.
8. في ما يتعلق بالإعداد المؤسسي للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، تتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء إدارة البرنامج
، وقد اعتُبر هذا الخيار الأفضل عند تقييم المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة (ESPISP II) الذي دعم إنشاء هذا البرنامج
. وسيتم اعتماد الإعداد المؤسسي الحالي خلال تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، بالرغم من أن الحكومة اللبنانية بدأت بمناقشة إمكانية ضم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وإضفاء الطابع المؤسسي عليه ليكون برنامجًا مستقلًا مع مخصّصات الميزانية الخاصة به. 





الإدارة المالية والصرف والمشتريات
الإدارة المالية
9. قام البنك بتقييم كفاية ترتيبات الإدارة المالية للمشروع المقترحة من قبل الجهة المنفّذة خلال فترات الإعداد والتقييم. وتُعد الترتيبات مقبولة إذا كانت عمليات إعداد الميزانية والمحاسبة والضوابط الداخلية وتدفق الأموال والإبلاغ المالي وترتيبات التدقيق: (أ) قادرة بشكل صحيح وكامل على تسجيل كافة المعاملات والأرصدة المتعلقة بالمشروع، (ب) تسهّل إعداد بيانات مالية منتظمة وذات توقيت جيد وموثوقة، (ج) تصون أصول المشروع، (د) تخضع لترتيبات تدقيق مقبولة لدى البنك. وسيتم تمويل المشروع من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (سيتم توفير التمويل المشترك من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية). وتم إجراء تقييم للإدارة المالية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بناء على الترتيبات التنفيذية المقترحة.  
المخاطر والتدابير التخفيفية 
10. تم تقييم مخاطر الإدارة المالية على أنها "جوهرية" قبل التخفيف، ومن المتوقع أن يتم تخفيض هذا التصنيف إلى "متوسط" عندما يتم تنفيذ تدابير التخفيف المقترحة بصورة فعّالة. وتشمل مخاطر الإدارة المالية الرئيسية التي تم تحديدها ما يلي: (أ) بالإضافة إلى مخاطر الإدارة المالية العامة الجوهرية التي جرى تقييمها في لبنان، يُعتبر القرض نشاطًا خارج الميزانية لا يخضع لرقابة قانون الميزانية وإجراءاته وضوابطه، (ب) ضعف القدرة المؤسسية والافتقار إلى الموارد البشرية الكافية التي تمتلك المؤهلات المطلوبة في وزارة الشؤون الاجتماعية، (ج) انعدام الخبرة السابقة في مجال الإدارة المالية بالنسبة إلى المشاريع التي يموّلها البنك الدولي
، (د) استخدام النظم اليدوية لتسجيل المعاملات المالية، وبالتالي، عدم وجود نظام معلومات فعّال وموثوق به يمكن أن يلبّي احتياجات الإبلاغ لكل مركز تكلفة وإعداد التقارير المالية للمشروع، (ه) ضعف الضوابط الداخلية، ونقص في الإجراءات الإدارية والمحاسبية الموثّقة، وغياب التدقيق الداخلي، (و) تصميم معقّد للمشروع ومختلف المستفيدين وقنوات تدفق الأموال يتطلبون التنسيق الفعّال والرصد الدقيق لضمان إدارة سليمة وموثوقة وذات توقيت جيد لبيانات وأموال المشروع، (و) عدم وجود مراقبة فعّالة ومستقلة وذات توقيت جيد لحسابات وزارة الشؤون الاجتماعية نظرًا لمحدودية قدرة ديوان المحاسبة. 
11. بناء على هذا التقييم، لن يتم اعتماد أنظمة الإدارة المالية القطرية إذ لا توجد إجراءات وضوابط رسمية فعّالة تنطبق على القرض. وقد تم الاتفاق على التدابير التالية من أجل التخفيف من المخاطر التي تم تحديدها: (أ) سيتم إنشاء إدارة المشروع في وزارة الشؤون الاجتماعية وستشمل مسؤولًا ماليًا بدوام كامل للاضطلاع بترتيبات الإدارة المالية للمشروع يتم تعيينه بعد شهرين على الأكثر من سريان المشروع، (ب) سيتم إعداد دليل عمليات يصف ويبيّن بالتفاصيل تنفيذ المشروع ومسؤوليات الأطراف المعنية وسياسات وإجراءات الشراء والإدارة المالية خلال شهر واحد عقب سريان المشروع، (ج) سيتم توفير التدريب المناسب وجيد التوقيت على سياسات وإرشادات البنك الدولي ودليل العمليات لإدارة المشروع، بما في ذلك المسؤول المالي، (د) تعيين مدقق حسابات داخلي بحسب شروط مرجعية مقبولة لدى البنك لضمان الالتزام بدليل عمليات المشروع وضمان سير عمليات المشروع بشكل مستقل وموضوعي ومنهجي، (ه) مركزة إدارة الحساب المخصّص للمشروع في وزارة الشؤون الاجتماعية والإشراف على إصدار المدفوعات من خلال توقيع المفوّضين بالتوقيع، (و) تصميم وتركيب برنامج محاسبة مخصّص ليتلاءم مع متطلبات إعداد التقارير المالية للمشروع في غضون ثلاثة أشهر من سريان المشروع، (ز) تعيين مدقق حسابات خارجي مستقل بحسب شروط مرجعية مقبولة لدى البنك لتنفيذ التدقيق الخارجي السنوي للمشروع. 
الموظفون
12. أظهر التقييم الذي تم إجراؤه أن وزارة الشؤون الاجتماعية تفتقر إلى الموارد البشرية الكافية التي تمتلك المؤهلات المطلوبة، وبالتالي، ثمة حاجة إلى سد الفجوة من خلال الاستعانة بخبراء استشاريين، بما في ذلك إدارة المشروع. المحاسبون الحاليون في وزارة الشؤون الاجتماعية ليس لديهم عمليًا أي خبرة سابقة في مجال المشاريع التي يموّلها البنك ولديهم خبرة محدودة مع الجهات المانحة الدولية (بضعة مشاريع مع التعاون الإيطالي والاتحاد الأوروبي). وسيتم تعييم مسؤول مالي ضمن إدارة المشروع لتولّي ومتابعة ترتيبات الإدارة المالية للمشروع وضمان الالتزام بإجراءات الإدارة المالية للمشروع كما هو موضّح في دليل العمليات. وستضطلع إدارة المشروع بدور رئيسي يتمثّل بضمان التنسيق بين أنشطة المكوّنات الثلاثة وتوحيد المعاملات ذات الصلة بالمشروع، بما في ذلك الإدارة المالية. وسيتعاون المسؤول المالي مع موظفي المحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتمكين عملية نقل المعارف التي من شأنها أن تستمر في وزارة الشؤون الاجتماعية. ويجب تعيين المسؤول المالي في غضون شهرين عقب سريان المشروع لمتابعة تطوير وتركيب نظام المعلومات المحاسبية والمساهمة في صياغة الشروط المرجعية للمدققين الداخليين والخارجيين. 
13. إعداد الميزانية. لا تزال القروض تُعتبر من الأنشطة خارج الميزانية وبالتالي لا تخضع لرقابة قانون الميزانية وإجراءاته وضوابطه. ومن أجل سد هذه الفجوة، يجب على هذا القرض أن يتبع إرشادات وسياسات وإجراءات البنك الدولي الخاصة بالمشاريع المموّلة. وسيتم إجراء مجموعة من ترتيبات الإدارة المالية (المفصّلة أدناه) لضمان إجراء عمليات المحاسبة والإبلاغ والضوابط والتدقيق بشكل مناسب. أما بالنسبة إلى ميزانية المشروع، فسيتم الإفصاح عن مخصّصات المشروع وفئات النفقات في اتفاقية التمويل التي يجب أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويصدّق عليها البرلمان. وستتم إدامة خطة إنفاق ربع سنوية وسنوية للمشروع من قبل إدارة المشروع بناء على خطة مشتريات المشروع والجدول التنفيذي لضمان توافر الأموال في التوقيت المناسب. سيتم استخدامها كأداة فعالة لمقارنة النفقات المقررة بأخرى الفعلية ورصد الفروق القائمة. وسيشكّل ذلك أداة رصد فعالة للمقارنة بين النفقات المخطط لها والنفقات الفعلية ورصد التباينات الموجودة. 
النظام المحاسبي والإبلاغ المالي
12. تقوم أقسام المحاسبة في وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل المعاملات اليومية بطريقة يدوية، والبرامج المحاسبية غير متاحة. ويُستخدم برنامج محلي فقط على فوكس برو لمعالجة رواتب الموظفين ويتم استخدامه وإدارته من قبل مستخدم واحد يقوم بإعداد الرواتب الشهرية. ويتم استخدام معايير المحاسبة المحلية وفقًا للقانون اللبناني. لم يتم إعداد أي تقارير مالية باستثناء تقارير "إقفال" الحسابات المطلوبة التي يتم القيام بها على أساس سنوي. ومن أجل ضمان تسجيل المعاملات المحاسبية للمشروع على نحو ملائم وإصدار تقارير موثوق بها في الوقت المحدّد، يجب على المشروع شراء نظام معلومات محاسبية ليكون جاهزًا للاستخدام في غضون ثلاثة أشهر عقب سريان المشروع.

13. سيتوجّب على المشروع إصدار تقارير مالية مرحلية ربع سنوية وبيانات مالية سنوية للمشروع من أجل تقديمها إلى البنك. 
14. التقارير المالية المرحلية الربع سنوية: يجب إرسال التقارير المالية المرحلية للمشروع المعدّة بحسب معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام - الأساس النقدي من خلال نظام المعلومات المحاسبية إلى البنك خلال 45 يومًا من تاريخ انتهاء كل ربع. تم الاتفاق على شكل ومضمون التقارير المالية المرحلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية خلال المفاوضات وستُدرج في دليل العمليات. وسيتم توفير التدريب إلى المسؤول المالي والفريق المالي المعني في وزارة الشؤون الاجتماعية. وستشمل التقارير المالية المرحلية ما يلي: 
أ. بيان بالمقبوضات والمدفوعات النقدية حسب الفئة للسنة المنتهية وبشكل تراكمي من تاريخ البداية حتى نهاية العام وبما في ذلك الأموال الواردة من أطراف ثالثة (أي مصادر أخرى مثل الحكومة اللبنانية). 

ب. السياسات المحاسبية ومذكرات توضيحية، بما في ذلك إفصاح هامشي حول الجداول:

1. بيان بفترة التسوية للحساب المخصّص للمشروع – الرصيد الافتتاحي ورصيد النهاية 
2. بيان بكافة العقود الموقّعة والتي تظهر مبالغ العقود الملتزم بها والمدفوعة وغير المدفوعة بموجب كل عقد 
3. تقرير بالمنح مع ذكر جميع المعلومات ذات الصلة (مثل وصف النشاط واسم المستفيد والمبلغ المدفوع والموقع الجغرافي ورقم التسجيل في حالة المنظمات غير الحكومية وفترة التنفيذ، إلخ)

15. البيانات المالية للمشروع: يجب أن تحتوي البيانات المالية للمشروع، والمعدّة بحسب معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام - الأساس النقدي، على المعلومات نفسها الموجودة في التقارير المالية المرحلية الربع سنوية لكنها تغطي فترة سنة كاملة. ويجب تقديم البيانات المالية المدققة للمشروع إلى البنك في موعد أقصاه 6 أشهر عقب انتهاء كل سنة مالية
 (انظر الترتيبات المتعلقة بالتدقيق الخارجي أدناه).  
الضوابط والتدقيق
16. ترتيبات التدقيق الخارجي: سيتم التدقيق على البيانات المالية للمشروع من قبل مدقق خارجي مستقل مقبول لدى البنك. وسيشمل التدقيق كافة جوانب المشروع، بما في ذلك الالتزام بدليل العمليات ومراجعة فعالية نظام الضوابط الداخلية والالتزام باتفاقية التمويل. وسيتم إجراء التدقيق استنادًا إلى معايير التدقيق الدولية. وسيتم تقديم تقرير التدقيق والبيانات المالية المدققة للمشروع، بالإضافة إلى الكتاب الإداري، إلى البنك في موعد أقصاه 6 أشهر عقب انتهاء السنة المالية. إضافة لذلك، سيتضمّن الكتاب الإداري تقييم المدقق الخارجي للضوابط الداخلية والنظام المحاسبي والالتزام بالمعاهدات المالية في اتفاقية القرض. وسيتم إعداد الشروط المرجعية للتدقيق والموافقة عليها من قبل البنك الدولي عقب ثلاثة أشهر من سريان المشروع. ومن المتوقع أن يمارس المدقق الخارجي عمله خلال 6 أشهر من سريان المشروع. 
17. إضافة لذلك، يقوم البنك الدولي بتعميم البيانات المالية السنوية المدققة للمقترضين لكافة عمليات الإقراض الاستثماري. 
18. الضوابط الداخلية: بما أن كل مكوّن من مكوّنات المشروع يُعتبر مشروعًا منبثقًا، فسيتم الإشراف عليه من قبل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية (لجنة إدارية ومالية) سترفع تقاريرها إلى الوزير، وتتحقّق من الجانب القانوني لجميع الأنشطة المموّلة والمنفّذة من قبل المشروع المنبثق، وتشرف على الطريقة التي يتم بها تنفيذ الأنشطة، وتُبلغ الوزير بشأن جميع القرارات التي يجب اتخاذها. وستضمن إدارة المشروع تنسيق المشروع بشكل مناسب والمسؤولية عن المهام بين المكوّنات مثل الرصد والتقييم والإدارة الائتمانية والاتصالات. وسيشكّل مدراء المكوّنات مع الوزير والمدير العام، ومدراء الأقسام ذات الصلة اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، التي تجتمع دوريًا لاستعراض التقدّم المحرز في المشروع وضمان الاتساق مع سياسات الوزارة. كما سيتم توثيق إجراءات تنفيذ المشروع والشراء والإدارة المالية في دليل عمليات المشروع. وسيشمل دليل العمليات وصفًا مفصلًا لأدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية والعلاقات فيما بينها وتدفق المعلومات والأموال اللازمة للمشروع ولكل مكوّن من مكوّناته، بما في ذلك المنح الفرعية.

19. التدقيق الداخلي: لا يوجد تدقيق داخلي حديث في القطاع العام في لبنان. تُعتبر أنشطة المشروع عملية معقّدة وتنطوي على مخاطر جوهرية في ما يتعلق بالإدارة المالية، لذلك من الضروري إنشاء مهمة التدقيق الداخلي للمشروع على وجه الخصوص ولوزارة الشؤون الاجتماعية بصفة عامة ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل تقديم ضمانات بشكل مستقل وموضوعي بشأن تنفيذ المشروع والإدارة الائتمانية. ومن شأن هذا الأمر تعزيز بيئة الضوابط الداخلية وتوفير الشفافية حول التقدّم المحرز في تنفيذ المشروع. وبغية صون استقلالية المدقق الداخلي، سيقدّم تقاريره إلى اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية. وسيتم إعداد الشروط المرجعية للتدقيق من قبل إدارة المشروع والموافقة عليها من قبل البنك الدولي في غضون ثلاثة أشهر من سريان المشروع. ومن المتوقع أن يمارس المدقق الداخلي المقبول لدى البنك عمله خلال 6 أشهر من سريان المشروع.

ترتيبات تدفق الأموال
20. سيتم إعداد الفصل المتعلق بالإدارة المالية ضمن دليل العمليات في غضون شهر واحد من سريان المشروع. وستشرح هذه الإجراءات بالتفصيل تدفق الأموال والوثائق الخاصة بالمشروع. 
21. ستتم إدارة مصروفات المشروع مركزيًا من قبل إدارة المشروع بالنسبة إلى جميع المكوّنات بما في ذلك المكوّن الثاني الذي يتضمّن مصروفات على شكل منح للمستفيدين ولمراكز التنمية الاجتماعية. وسيتم توجيه تدفق الأموال والوثائق الداعمة للمشروع كما هو موضّح في الرسمين البيانيين أدناه: 
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ترتيبات الصرف
22. لضمان توافر الأموال لتنفيذ المشروع، ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال وزارة المالية بفتح حساب مخصّص بالدولار الأمريكي لدى مصرف لبنان وإدامته واستخدامه. وسيتم الإيداع في الحساب المخصّص وسحب الدفعات منه استنادًا إلى الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية القرض وكما هو محدّد في "إرشادات الصرف للمشاريع" الصادرة عن البنك الدولي، على شكل سلف، وتعويض للنقص، وتسديد. وسيتم تعويض النقص في الحساب المخصّص مقابل طلبات السحب. وتم تحديد سقف الحساب المخصّص عند 1 مليون دولار أمريكي. وستكون وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤولة عن تقديم طلبات تعويض النقص الشهرية مع الوثائق المساندة الملائمة. وستفتح وزارة المالية حسابًا فرعيًا للتحويلات خاصًا بالمشروع بموجب حساب الخزينة لوزارة المالية لتوجيه تحويلات القرض إلى الحساب المخصّص. وسيتم تحويل الأموال من الحساب الفرعي إلى الحساب المخصّص. وستتوفر أساليب أخرى للصرف بحسب كتاب الصرف للمشروع. ويحدّد الجدول التالي فئات النفقات المسموح بها والتي سيتم تمويلها من أموال القرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير: 
	الفئة
	مبلغ القرض المخصّص (دولار أمريكي)
	نسبة النفقات التي سيتم تمويلها (شاملة الضرائب)

	(1) السلع والأشغال المدنية والخدمات غير الاستشارية وخدمات الاستشاريين والتكاليف التشغيلية التراكمية والتدريب وورش العمل والجولات الدراسية والمنح 
	29,925,000 
	100% 

	(2) الرسم المقدّم 
	75,000 
	المبلغ الواجب دفعه بموجب القسم 2.03 من هذه الاتفاقية وفقًا للقسم 2.07 (ب) من الشروط العامة 

	(3) علاوة غطاء أو طوق سعر الفائدة
	0 
	المبلغ المستحق بموجب القسم 2.07 (ج) من هذه الاتفاقية

	المبلغ الإجمالي 
	30,000,000 
	


23. سيتم صرف أموال القرض بحسب الإجراءات التقليدية للصرف لدى البنك وسيتم استخدامها لتمويل أنشطة المشروع من خلال إجراءات الصرف المتبعة حاليًا: السلف، التسديد، الالتزامات الخاصة. وستترافق طلبات تعويض النقص والتسديد مع بيانات المصروفات بحسب الإجراءات المنصوص عليها في كتاب الصرف و"إرشادات الصرف" الصادرة عن البنك. وسيتم استخدام التقارير المالية المرحلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية كآلية إبلاغ مالي وليس لأغراض الصرف. وسيوازي الحجم الأدنى لطلب تعويض النقص والتسديد ما يعادل 20% من مبلغ سقف السلفات.

24. الصرف الإلكتروني: قام البنك الدولي بإدخال نظام الصرف الإلكتروني في كافة المشاريع التي يدعمها في لبنان. وبموجب هذا النظام، سيتم إجراء كافة المعاملات ومسح الوثائق الداعمة ضوئيًا وإرسالها إلكترونيًا عبر نظام الربط مع العميل التابع للبنك. وسيؤدي نظام الصرف الإلكتروني إلى تسريع الصرف وتيسير تنفيذ المشروع بصورة ملحوظة وهو ساري المفعول لجميع المشاريع المموّلة من البنك الدولي ابتداء من كانون الثاني/يناير 2013.  
25. سيتم إرسال الوثائق الداعمة اللازمة إلى البنك في ما يتعلق بالعقود التي تكون فوق عتبات بيانات المصروفات، باستثناء النفقات بموجب عقود تُقدّر قيمتها بما يلي: (أ) 300 ألف دولار أمريكي أو أقل للأشغال، (ب) 200 ألف دولار أمريكي أو أقل للسلع، (ج) 100 ألف دولار أمريكي أو أقل للشركات الاستشارية، (د) 50 ألف دولار أمريكي أو أقل للاستشاريين من الأفراد، وكذلك المنح الفرعية والتكاليف التشغيلية التراكمية والتدريب وورش العمل والجولات الدراسية التي سيتم تسديدها استنادًا إلى بيانات المصروفات. وسيتم الاحتفاظ بالوثائق الداعمة للنفقات لدى إدارة المشروع وسيتم توفيرها بيسر لمراجعتها من قبل المدققين الخارجيين والبعثات الإشرافية الدورية من قبل البنك.

26. سيتم تطبيق التمويل بأثر رجعي للنفقات المسموح بها والمتفق عليها المنجزة والخدمات المقدّمة على أساس الشروط والإطار الزمني المنصوص عليها في اتفاقية التمويل. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية أن تقوم فعليًا بالدفع لمقدّمي هذه النفقات خلال فترة التمويل بأثر رجعي للحصول على تعويض هذه النفقات وفقًا لإرشادات الصرف الصادرة عن البنك الدولي.  

27. سيقر البنك بالنفقات المسموح بها المنجزة، والخدمات والسلع المقدّمة بحلول تاريخ إغلاق المشروع. وسيتم منح فترة سماح مدتها 4 أشهر للسماح بتسديد أي نفقات مسموح بها (أي الخدمات، السلع أو الأشغال، المستلمة والمقبولة) قبل تاريخ إغلاق القرض. 
28. الأشخاص المفوضون بالتوقيع: ستتم تسمية الأشخاص المفوضين بالتوقيع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للتوقيع على طلبات السحب. وسيتم تقديم الأسماء ونماذج التوقيع الخاصة بهم إلى البنك قبل استلام أول طلب سحب (سلفة للحساب المخصّص). وسيتم اعتماد كل طلب سحب والتوقيع عليه من قبل الأشخاص المفوضين بالتوقيع. 
الحاكمية ومكافحة الفساد  
29. قد تؤثّر حالات التحايل والفساد سلبًا على موارد المشروع، مما يؤدّي إلى الإضرار بنتائج المشروع. وقد عمل خبير الإدارة المالية لدى البنك الدولي بصورة وثيقة مع رئيس فريق المهام في المشروع، بالإضافة إلى الاستشاريين في المشروع، وقام مع الفريق بإعداد فهم متكامل حول أوجه الضعف المحتملة، وتم الاتفاق على الإجراءات الرامية إلى التخفيف من المخاطر. ومن المتوقع أن تتمكّن الترتيبات الائتمانية المذكورة أعلاه، بما في ذلك دليل العمليات مع فصل مفصّل عن الإدارة المالية، والإبلاغ، والتدقيق الخارجي، بالإضافة إلى تعيين مدقق داخلي في وزارة الشؤون الاجتماعية أن تواجه مخاطر التحايل والفساد والتي من المرجّح أن يكون لها أثر ملموس على نتائج المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، من شأن مهمة الرصد والتقييم وتحسين آلية التظلّم والتعويض المساهمة في تحسين الفعالية والشفافية. 
خطة العمل للإدارة المالية  
	
	الإجراء
	تاريخ الاستحقاق 
	الجهة المسؤولة 

	1
	إعداد وإنجاز دليل العمليات
	شهر واحد من تاريخ سريان المشروع
	وزارة الشؤون الاجتماعية

	2
	تعيين المسؤول المالي للمشروع
	شهران من تاريخ سريان المشروع
	وزارة الشؤون الاجتماعية 

	3
	إعداد الشروط المرجعية للمدقق الخارجي للمشروع وتقديمها إلى البنك 
	خلال 3 أشهر من تاريخ سريان المشروع 
	وزارة الشؤون الاجتماعية 

	4
	إعداد الشروط المرجعية للمدقق الداخلي وتقديمها إلى البنك
	خلال 3 أشهر من تاريخ سريان المشروع 
	وزارة الشؤون الاجتماعية 

	5
	تصميم وتركيب نظام معلومات محاسبية 
	3 أشهر من تاريخ سريان المشروع
	وزارة الشؤون الاجتماعية 

	6
	تعيين مدقق خارجي للمشروع مقبول لدى البنك 
	خلال 6 أشهر من تاريخ سريان المشروع
	وزارة الشؤون الاجتماعية 

	7
	تعيين مدقق داخلي مقبول لدى البنك
	خلال 6 أشهر من تاريخ سريان المشروع
	وزارة الشؤون الاجتماعية 

	8
	تقديم التقارير المالية المرحلية الربع سنوية إلى البنك
	45 يومًا من انتهاء كل ربع سنة
	وزارة الشؤون الاجتماعية 

	9
	البيانات المالية للمشروع السنوية المدققة وتقرير التدقيق والكتاب الإداري 
	خلال 6 أشهر من انتهاء كل سنة مالية 
	وزارة الشؤون الاجتماعية

	11
	تقارير التدقيق الداخلي الدورية والخاصة 
	على أساس اتفاق
	وزارة الشؤون الاجتماعية 


إشراف البنك الدولي

30. سيتم إجراء بعثة إشرافية مرتين في السنة على الأقل بناء على تقييم المخاطر في المشروع. وتشمل أهداف بعثات الإشراف ضمان إدامة أنظمة إدارة مالية متينة طوال فترة المشروع. وسيصار إلى مراجعة التقارير المالية المرحلية على نحو منتظم من قبل فريق البنك الدولي وستتم متابعة النتائج والقضايا خلال بعثات الإشراف. وستتم مراجعة تقارير التدقيق وتحديد ومتابعة القضايا من قبل المسؤول المالي في المشروع. وستتم أيضًا مراجعة تقارير التدقيق الداخلي. إضافة لذلك، وخلال بعثات الإشراف، ستتم مراجعة ترتيبات الإدارة المالية والصرف في المشروع (بما في ذلك مراجعة عينة من بيانات المصروفات وحركات الحساب المخصّص) لضمان الالتزام بمتطلبات البنك.  

31. تم تقديم خطة الدعم التنفيذي بناء على نتائج تقييم مخاطر الإدارة المالية (انظر الجدول 1، الملحق الخامس). 
المشتريات
تقييم القدرات في مجال المشتريات
32. الخبرات السابقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية: اكتسبت وزارة الشؤون الاجتماعية خبرة في معالجة المشتريات لمنظمات المجتمع المدني. وتجري حاليًا تجربة توريد الأموال إلى منظمات المجتمع المدني وتوقيع الاتفاقيات معها على أساس المقترحات والتحقق والتثبت من هذه المقترحات بموجب آلية محددة في إطار مشروع مموّل من التعاون الإيطالي بعنوان "البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية من خلال تعزيز مراكز التنمية الاجتماعية وتعزيز الصندوق الاجتماعي للتنمية في لبنان". وسيتم تحسين هذه الآلية التمويلية من خلال مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية المقترح. وزارة الشؤون الاجتماعية لديها خبرة محدودة في إعداد المشاريع الدولية وتنفيذها، وليس لديها خبرة في مجال الشراء في المشاريع المموّلة من قبل البنك، ولديها قدرة محدودة في مجال الشراء، بالرغم من أن لديها بعض الموظفين الفنيين المؤهلين الذين سيوفّرون دعمًا مهمًا في عمليات الشراء.

33. الضرائب المطبّقة: سيتم تطبيق الأنواع الثلاثة التالية من الضرائب: (1) رسوم الطوابع: (أ) ثلاثة في المئة من سعر العقد لتسجيل العقد لدى وزارة المالية، (ب) ثلاثة في المئة على كل دفعة، (2) ضرائب القيمة المضافة: 10% على الاستشاريين والمتعهدين المسجلين والخاضعين لضريبة القيمة المضافة، (3) ضرائب الدخل وهي بنسبة ثابتة قدرها 7.5% على الاستشاريين غير المسجلين ومتنوعة على الاستشاريين المسجلين، بالاعتماد على تصنيف وظائفهم لدى وزارة المالية. ويمكن الحصول على إعفاء للاستشاريين من ضرائب الدخل في حال كانوا مسجلين لدى دول قام لبنان بالتوقيع معها على اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي. وتُعفى العقود الممولة من قبل الجهات المانحة الدولية من ضريبة القيمة المضافة (قانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2001). 
34. التدقيق: لا يوجد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا وظيفة التدقيق الداخلي ولكنها تعتمد على ديوان المحاسبة لإجراء الاستعراضات المسبقة وما بعد الإنجاز. ويضطلع التفتيش المركزي بدور في عمليات التحقق وفي حالات الشكاوى. 
35. الموظفون الحاليون: يشارك أكثر من 100 موظفًا في معالجة المشتريات من خلال المشاركة في اللجان التي تقوم بتقييم المشاريع وعروض الأسعار وعملية القبول. ويضم القسم المالي 24 موظفًا. ومع ذلك، تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية على مهندس واحد لإجراء التحقق الميداني، وكذلك قبول المعدات والأشغال المسلّمة. 
36. التخطيط لعمليات الشراء: لا تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية على أي خطة للمشتريات. ويتم إجراء التخطيط استنادًا إلى بنود الميزانية فقط.    
37. يُعتبر تصنيف مخاطر تنفيذ عمليات الشراء الكليّة "جوهريًا". وفيما يلي المخاطر التي تم تحديدها: (أ) الموظفون ليس لديهم إرشادات عملية بشأن خطوات عملية الشراء، (ب) حفظ السجلات يدويًا مع عدم وجود إسناد ترافقي إلكتروني، (ج) عدم كفاية الموارد والاعتماد على الجهود المركزية، (د) التأخير في معالجة المشاريع وتنفيذها بسبب غياب التخطيط السليم، (ه) التأخير في التنفيذ بسبب غياب وثائق المناقصات التنافسية المحلية الموحّدة لمقدّمي العطاءات المحليين، (و) الافتقار إلى أي خبرة إعلانية في مجال العقود الكبيرة، (ز) لا يوجد وحدات مجهّزة لمعالجة الشكاوى في الوقت المناسب، (ح) إدارة العقود: غياب التحكّم بوتيرة المشاريع والتأخير، (ط) أوجه نقص محتملة في التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، (ي) لا تتم معالجة المشتريات باستخدام الممارسات المقبولة.

الترتيبات المقترحة حول المشتريات
38. تنفيذ عمليات الشراء: ستعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تنفيذ المشروع مركزيًا في ما يتعلّق بالمكوّنات الأول والثالث والرابع. أما في ما يتعلّق بالمكوّن الثاني، فستُمنح مراكز التنمية الاجتماعية والمنظّمات غير الحكومية ومنظّمات المجتمع المدني الأموال من أجل تنفيذ المقترحات المؤهَّلة بطريقة لا مركزية. 
39. المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشروع: في سياق هذا المشروع، يجب تطبيق المبادئ التوجيهية التالية: "المبادئ التوجيهية حول مكافحة الاحتيال والفساد في المشاريع المموّلة بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات ومنح من المؤسّسة الدولية للتنمية" الصادرة بتاريخ 15 تشرين الأوّل/أكتوبر 2006 والمعدَّلة في كانون الثاني/يناير 2011، المبادئ التوجيهية الخاصّة بالبنك الدولي حول "شراء السلع والأشغال والخدمات غير الاستشارية بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات ومنح من المؤسّسة الدولية للتنمية إلى المقترضين من البنك الدولي" الصادرة في كانون الثاني/يناير 2011، "المبادئ التوجيهية: اختيار الاستشاريين وتوظيفهم بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات ومنح من المؤسّسة الدولية للتنمية إلى المقترضين من البنك الدولي" الصادرة في كانون الثاني/يناير 2011. في ما يتعلّق بشراء السلع والأشغال، يجب استخدام المبادئ التوجيهية الخاصّة بالبنك الدولي "الشراء بموجب قروض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وائتمانات من المؤسّسة الدولية للتنمية" بنسختها الصادرة في كانون الثاني/يناير 2011.            

40. أساليب شراء السلع والأشغال والخدمات غير الاستشارية:
أ. من المتوقع أن تستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية الأساليب التالية: (1) العطاءات التنافسية الدولية والتي يجب أن تستخدم الوزارة فيها وثائق العطاءات القياسية المعتمدة لدى البنك الدولي، (2) العطاءات التنافسية الوطنية والتي يجب أن تستخدم الوزارة فيها وثائق العطاءات التنافسية الدولية - أو نسخة مترجمة منها - أو إعداد وثائق عطاءات قياسية مقبولة لدى البنك كما هو مذكور في الفقرتين 3.3 و 3.4 من المبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات، (3) التسوّق، (4) الاتفاقات الإطارية، و(5) التعاقد المباشر. 
ب. من المتوقع أن تنفّذ مراكز التنمية الاجتماعية/منظمات المجتمع المدني مشاريعها الفرعية معتمدةً عملية مشتريات مبسّطة عندما تكون مشاركة المجتمع المحلّي مُنتَظرة. يجب أن تستخدم منظّمات المجتمع المدني الأساليب التالية: العطاءات التنافسية المحلية، (2) التسوّق، (3) التعاقد المباشر، و(4) حساب تنفيذ المشروع من موارد الحكومة الذاتية كما يجب تحديده في دليل العمليات الخاص بالمشروع. من الممكن استخدام وسيلة حساب تنفيذ المشروع من موارد الحكومة الذاتية للأنشطة التي تستلزم اللجوء إلى موظّفين ومعدّات من الحكومة لتركيب المعدّات وللخدمات غير الاستشارية. ويجب تبرير استخدام وسيلة حساب تنفيذ المشروع من موارد الحكومة الذاتية ولا يمكن اعتمادها إلّا بعد موافقة البنك الدولي وبموجب أحكام البند 3.9 من المبادئ التوجيهية الخاصّة بالمشتريات. إلى ذلك، ونظرًا إلى طبيعة المشروع، قد يجوز قبول شراء المعدّات الثقيلة المستعملة (مثل الجرارات أو العربات الأخرى التي يستخدمها المزارعون) إذا كانت بحالة جيدة وتتحلّى بدورة حياة معقولة، وذلك على أساس كل حالة على حدة. 
41. اختيار الاستشاريين: 
أ. من المتوقع أن تستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية الأساليب التالية: (1) الاختيار على أساس الجودة والكلفة، (2) الاختيار بموجب ميزانية محددة، (3) الاختيار على أساس الكلفة الأقل، (4) الاختيار على أساس مؤهلات الاستشاريين، (5) الاختيار من مصدر واحد، (6) اختيار الاستشاريين من الأفراد.

ب. يجب أن تستخدم منظمات المجتمع المدني عملية تنافسية مقبولة لاختيار الاستشاريين إلى جانب أسلوب المصدر الواحد/المصدر الوحيد كما هو محدَّد في دليل العمليات بخصوص المنح الفرعية. 

42. الموظفون: سيقوم الموظفون الفنييون في وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم مهمة الشراء ولكن سيتوجّب التعاقد الخارجي مع موظف مشتريات واستشاريين ميدانيين (للموافقة على المشاريع الفرعية واستلامها). وستقوم مراكز التنمية الاجتماعية/منظمات المجتمع المدني بدورها بتعيين الموظفين لضمان مهمة الشراء كشرط لتوقيع اتفاقية المنح الفرعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

43. سيتم إعداد أدلة العمليات لما يلي: (أ) المشروع، (ب) تنفيذ المنح الفرعية، (ج) البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. وسيحدّد الجزء المتعلّق بالمشتريات في كل دليل معالجة المشتريات وإدارة العقود، كما سيحدّد متطلبات حفظ السجلات والترتيبات المتوقعة بشأن آلية الشكاوى. 
44. خطط عمليات الشراء: بتاريخ 11 آذار/مارس، تم إعداد خطة شراء خاصة بالمشروع في ما يتعلّق بالمكوّنات الأول والثالث والرابع، وعلى البنك الدولي تحديثها ومراجعتها أقلّه مرّتين في السنة أو عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. ونظرًا إلى طبيعة مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية المنساقة حسب الضرورة، فليس من العملي إعداد خطط شراء مفصّلة مسبقًا كما هو مطلوب بموجب الفقرة 1.18 بالنسبة إلى مكوّن التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية (المكوّن الثاني)، وخصوصًا عندما يكون شراء الأنشطة أو الأنشطة بحدّ ذاتها تقوم بها مباشرة مراكز التنمية الاجتماعية/منظمات المجتمع المدني. فمن الممكن إعداد خطط  شراء مبسّطة أو أي بديل آخر إذا كان عمليًا، على أساس قائمة إرشادية بشأن الأنشطة المؤهّلة للتنفيذ.  

45. تدابير التخفيف: بالنسبة إلى المخاطر التي تم تحديدها، تم اقتراح التدابير التالية للحد من هذه المخاطر وتحويلها إلى "متوسطة": (1) إعداد دليل العمليات ليكون جاهزًا في غضون شهر واحد عقب سريان المشروع، (2) منهجة حفظ السجلّات، (3) الاتفاق على برنامج تدريبي (داخلي/خارجي) ملائم وعملي سيتم تنفيذه خلال فترة المشروع، (4) تعيين موظفين ميدانيين لدعم عمليات الشراء، (5) توفير الدعم المناسب (فريق العمل، التدريب، الأدوات) من أجل إعداد خطة شراء للمشروع بحيث يصبح هناك رابط وثيق بين أهداف المشروع وخطة الشراء، (6) إعداد وثائق عطاءات مقبولة للعطاءات التنافسية الوطنية، (7) وضع سياسة إعلانية وتطوير عيّنة من الإعلان بما يتماشى مع متطلبات المبادئ التوجيهية الخاصة بالبنك، (8) إنشاء/تحسين نظام إدارة الشكاوى وتطبيقه، (9) استعراض أسباب التعديلات المتكرّرة والتجاوزات في التكاليف، و(10) إعداد التصحيحات المناسبة في مجال التخطيط وتقدير التكاليف والتصاميم غير الملائمة والمواصفات الفنية، إلخ. 
النواحي الاجتماعية والبيئية (بما في ذلك إجراءات الحماية)

46. من غير المتوقع أن تدعو الحاجة إلى تفعيل سياسات إجراءات الحماية الاجتماعية الرئيسية في إطار المشروع كما تم تصميمه، ذلك لأن المشروع يركّز على تحسين قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال تدابير تشمل دعم آلية وطنية فعالة تمكّن وزارة الشؤون الاجتماعية من تمويل مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، وتطوير عملية شفافة من أجل التوعية والفرز والتمويل، إضافةً إلى رصد المشاريع الفرعية وتقييمها، وبناء قدرات موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية، وإنشاء قواعد البيانات، وتطوير نظم الرصد والتقييم وعمليات الأعمال ذات الصلة ومهام ضمان الجودة. ولكن نظرًا إلى أن المكوّن الثاني من شأنه أيضًا أن يموّل المشاريع الفرعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، فلا بد من تناول الأحكام المتعلقة بتملّك الأراضي من المجتمعات المحلية للمشاريع الفرعية. ويمكن للمشاريع الفرعية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية أن تتملّك الأراضي من خلال مجموعة متنوعة من الطرق: التبرّع الطوعي أو استئجار الأراضي الخاصة الطويل الأجل، أو المعاملات على أساس مبدأ رغبة الشاري والبائع، أو تملّك الأراضي غير الطوعي على أساس مبدأ حق الاستيلاء العام مع أو بدون استبعاد مرتبط به. وسيتم التصدّي لهذه الآثار إما من خلال إطار سياسة إعادة توطين أو من خلال إجراءات محدّدة في دليل العمليات. وبما أنه من غير المتوقع أن يتم تملّك الأراضي باستخدام مبدأ حق الاستيلاء العام، يُعتبر نهج استخدام القائمة السلبية لتشمل جميع المشاريع الفرعية مع تملّك الأراضي باستخدام مبدأ حق الاستيلاء العام الوسيلة الأفضل لاتباعها. لذلك، بالإضافة إلى القائمة السلبية الواضحة التي تحدّد الأنشطة التي لا يمكن تمويلها على مستوى المشاريع الفرعية، سيتم تحديد الترتيبات المؤسسية بعناية في سياق احتياجات تملّك الأراضي من المجتمعات المحلية (من يتملّك الأراضي، وكيف سيتم تمويل هذه العملية، وقدرة وحدات الحكومة المحلية على الرصد والإشراف على عمليات المعاملات المتعلّقة بالأراضي، إلخ)، وستكون هناك ترتيبات واضحة وبسيطة لإنصاف التظلّمات، جنبًا إلى جنب مع رصد معالجة التظلّمات وحلّها. 
47. لن يستلزم تنفيذ المشاريع الفرعية المموّلة في إطار هذا المشروع أعمال بناء أو استثمارات مادّية، لذلك من غير المتوقع حدوث أي آثار بيئية كبيرة من جرّاء أنشطة المشروع. وبالرغم من ذلك، وبهدف ضمان الحد من المخاطر والآثار المُحتمَلة، تم وضع إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية أثناء إعداد المشروع وبالتالي، تمت مراجعته وتنقيحه والإعلان عنه قبل القيام بتقييمه داخليًا في 29 كانون الثاني/يناير 2013، وعلى الموقع الإكتروني الخارجي للبنك الدولي في 30 كانون الثاني/يناير 2013. وسيتم استخدام إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية الذي يتضمّن خطّة الإدارة البيئية والاجتماعية، كمكوّن أساسي يتيح التأكّد من أنّ المشروع يستوفي التزاماته ويتوافق تمامًا مع سياسة إجراءات الحماية المعتمدة لدى البنك الدولي بموجب سياسات العمليات 4.01 المتعلّقة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالتقييم البيئي، التي يحدثها هذا المشروع.
48. سيتم استخدام نهج الإطار للمشاريع الفرعية النموذجية بالنظر إلى أنها غير معروفة في الوقت الحاضر. كذلك، لا يمكن تحديد أماكن المشاريع الفرعية إلّا بعد أن يبدأ تنفيذ المشروع. ويتبنّى إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية معايير وعمليات الفرز للمشروع من أجل التأكّد من أنّ هذا المشروع لا يموّل مشاريع فرعية مصنّفة من فئة "أ". سيتم تحديد عملية الفرز هذه في دليل عمليات المشروع، الذي سينتهي إعداده خلال مهلة أقصاها شهر بعد سريان المشروع وقبل تمويل أي من المشاريع الفرعية.
49. إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية (وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية) الذي تم إعداده منظّم على نحو متّسق وبسيط ومبسّط ويلتزم بسياسات إجراءات الحماية البيئية المعتمدة لدى البنك الدولي، أي سياسات العمليات 4.01 المتعلّقة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بالتقييم البيئي. كما سيتم تضمين العناصر والإجراءات الرئيسية لخطة الإدارة البيئية في دليل عمليات المشروع.
50. يحدّد إطار تقييم الآثار البيئية والاجتماعية تحديدًا واضحًا عملية إجراءات الحماية التي يتعيّن الاضطلاع بها خلال فرز المشاريع الفرعية من الناحية البيئية في حين يجب إعداد خطّة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشاريع المصنّفة من فئة "ب". وسيعمل البنك الدولي على مراجعة كافّة خطط الإدارة البيئية والاجتماعية خلال السنتين الأولتَين من تنفيذ المشروع. بعد ذلك، سيعتمد البنك على مراجعة إدارة المشروع وأخصّائي في مجال البيئة مع الحفاظ على حقّه في إجراء تفتيش مفاجئ على إحدى خطط الإدارة البيئية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث المتبقّية من تنفيذ المشروع. إلى ذلك، سيتأكّد الأخصّائي في مجال البيئة من أنه تم الحصول من وزارة البيئة على كافة الموافقات اللازمة بشأن خطة الإدارة البيئية والاجتماعية، حسبما تقتضيه الضرورة.
الرصد والتقييم
51. يقيّم إطار رصد النتائج التقدّم المُحرز نحو تحقيق الهدف الإنمائي للمشروع من خلال مؤشرات أساسية، ويركّز على التحسينات في كمية الخدمات الاجتماعية التي تقدّمها وزارة الشؤون الاجتماعية ونوعيتها، وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعية (البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا)، والمشاريع المدرّة للدخل والقابلة للنمو (انظر الملحق الأول). إلى ذلك، سترصد المؤشرات الوسيطة التقدّم الذي يحرزه كل مكوّن خلال فترة المشروع. وستكون ترتيبات الرصد والتقييم مركزية على مستوى إدارة المشروع، والتي ستضم أخصائي رصد وتقييم، وستعتمد على نظام خاص بالرصد والتقييم تم تكييفه وفقًا لاحتياجات كل مكوّن. وسيشكّل نظام المعلومات الإدارية المُمَكنَن العنصر الأساسي في نظام الرصد والتقييم وسيشمل:

(أ) قاعدة بيانات حول أنشطة بناء القدرات التي تم إنجازها بموجب المكوّن الأوّل والمستفيدين منها (أي التاريخ، والمكان، والموضوع، وأسماء المستفيدين من تدريب خاص)، 
(ب) وحدة لمتابعة عملية تقديم الطلبات بموجب المكوّن الثاني، وإدخال البيانات المرجعية الخاصة بالمشاريع الفرعية الموافق عليها، ورصد التقدّم المادي في تنفيذ المشاريع الفرعية وتسديد مصروفات الشريحة ذات الصلة،
(ج) وحدة لتسجيل الأسر في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وتسجيل نتائج تقييم أهليّة هذه الأسر للحصول على المساعدات (بما في ذلك النتيجة في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا) ومتابعة استخدامها المساعدات،
(د) وحدة إدارة مالية للمشروع كله. 
52. ستكون مراكز التنمية الاجتماعية المصدر الرئيسي لتوفير المعلومات التي يجب إدخالها في نظام المعلومات الإدارية وسيتم تدريبها وفقًا لذلك، وكذلك سيتم تجهيزها بأجهزة الكمبيوتر وربطها بشبكة الإنترنت. وسيتم تصميم نظام المعلومات الإدارية للسماح بإدخال البيانات مباشرة من الميدان، بينما ستقوم إدارة المشروع بإجراء عمليات التحقق من البيانات واعداد تقارير موجزة. ولأغراض الشفافية، ستتم إتاحة جزء من البيانات الواردة في نظام المعلومات الإدارية للجمهور (على أساس عرضها فقط) من خلال موقع وزارة الشؤون الاجتماعية. سيقوم أخصائي الرصد والتقييم بزيارات عشوائية إلى مراكز التنمية الاجتماعية، ومواقع المشاريع الفرعية، والأسر المستفيدة للتحقق من دقة البيانات التي تم إدخالها، يرافقه المدقق الداخلي عند الحاجة. سيتم إجراء الرصد في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، من أجل تحديد المشاكل والقضايا الناشئة واتخاذ التدابير التصحيحية على وجه السرعة. وبالإضافة إلى البيانات الكمية الواردة في نظام المعلومات الإدارية، سيتم إجراء دراسات مخصّصة حول مواضيع محدّدة، مثل رضا المستفيدين أو مراعاة الفوارق بين الجنسين.  
53. سيتم إيلاء وسائل تشجيع المطالبة بالحوكمة الجيّدة والمساءلة الاجتماعية أهمية خاصة. وبالرغم من وجوب تحديد الأداة الأخيرة بالتنسيق مع النظراء اللبنانيين، إلا أن استخدام عمليات التدقيق الاجتماعي يبدو مناسبًا تمامًا لهذا المشروع. ولا بد من الإشارة إلى أن عمليات التدقيق الاجتماعي تقضي بجمع المعلومات حول مصادر منظمة أو مشروع معيّن. ويُصار بعدها إلى تحليل المعلومات والإفصاح عنها بصورة تشاركية والتركيز بصورة خاصة على كيفية استخدام الموارد من أجل أهداف اجتماعية. وتبدأ معظم عمليات التدقيق الاجتماعي مع إصدار المعلومات التي تُعتبر دقيقة وموضوعية وقائمة على الأدلّة كي تصبح لاحقًا متوفّرة للمواطنين. وقد يشمل ذلك إمكانية الوصول إلى الوثائق الحكومية، ولكن يطالب بدون شك الجهات المعنية بإجراء تحليل أو جمع المعلومات من المستفيدين ومن مقدّمي الخدمات بهدف الحصول على تقييمهم الخاص. وبعد ذلك، يُصار إلى تشجيع المجتمعات المحلية على تحديد التدابير التصحيحية وإمكانية إقامة أسس شبه دائمة كي تستمر في رصد تطورات الوضع وهي بمثابة رادع في وجه الاحتيال. ويتم استخدام عمليات التدقيق الاجتماعي بنجاح بهدف تحسين تقديم الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان، كما يحدث في خطط ضمان العمالة في الريف في الهند.     

54. سيجري المشروع عمليات تقييم في منتصف فترة تنفيذ المشروع وبعد انتهائها من أجل قياس التقدّم المُحرَز على صعيد الهدف الإنمائي للمشروع وتقييم تأثير المشروع على المستفيدين الأساسيين وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقييم جودة الخدمات المقدّمة بالإضافة إلى فعالية المشروع ككلّ. وستركّز عمليات التقييم هذه على: (1) جودة الخدمات الاجتماعية وتنوّعها وفعاليتها من حيث التكلفة التي إما تم تقديمها بطريقة مباشرة أو بدعم من مراكز التنمية الاجتماعية، (2) تأثير الأنشطة المدرّة للدخل التي يدعمها المكوّن الثاني على أرباح الأسر المستفيدة وعلى توليد المزيد من فرص العمل والمداخيل في المجتمعات المتأثّرة، (3) أداء البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من ناحية نطاق تغطيته للأسر الأكثر فقرًا بالإضافة إلى دقّته في الاستهداف، (4) فعالية إجراءات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وكفاءتها في مجال تسجيل الطلبات وتقييمها، ومعالجة الشكاوى والمظالم، ومكافحة الاحتيال والفساد والتبليغ عن هذه الحالات، وتوفير التعويضات لمقدّمي الخدمات (المدارس، المستشفيات إلخ)، (5) تقييم تأثير البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على الفقر المدقع وعدم المساواة في لبنان، بالإضافة إلى تأثير استفادة الأسر الأكثر فقرًا من الخدمات في مجالات التعليم والصحة والكهرباء.   

الملحق الرابع: إطار تقييم المخاطر التشغيلية
لبنان: مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (P124761) 
	

	

	

	1. المخاطر المتعلقة بالأطراف المعنية بالمشروع

	1.1 المخاطر المتعلقة بالأطراف المعنية
	التصنيف 
	جوهرية

	الوصف:
1- قد ترد شكاوى من المجتمعات المحلية التي لم يتم اختيار مشاريعها الفرعية.  
2- قد لا تملك مراكز التنمية الاجتماعية القدرة على تقديم المشورة ودعم المجتمعات المحلية في إعداد مقترحاتها.  
3- قد يكون هناك بعض المقاومة في وزارة الشؤون الاجتماعية لنظام تحديد الأولويات واختيار المشاريع الفرعية الجديد.  
4- معظم المنظمات غير الحكومية في لبنان ذات طابع طائفي وتحظى بالدعم السياسي، الأمر الذي قد يزيد من التدخل السياسي في اختيار المقترحات المقدّمة من المنظمات غير الحكومية، وربما يشكّل خطرًا على سمعة البنك الدولي. 
5- ثقة المستفيدين في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الاجتماعية منخفضة، ويمكن أن تؤثّر سلبًا على تنفيذ وتحقيق أهداف البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا.   

6- قد يتغير الدعم الحكومي لعمليات شبكة الأمان الاجتماعي بعد الانتخابات المقبلة.  
	إدارة المخاطر:

	
	سيتم إجراء حملات إعلامية مكثفة قبل البدء بالآلية الجديدة لمشاريع تنمية المجتمعات المحلية الفرعية وستستمر طوال فترة التنفيذ، لإعلام الجمهور بشأن معايير الاختيار وأهداف المشروع. كما سيتم وضع آلية تظلّم وتعويض من شأنها أن تساعد على التعامل مع أفراد المجتمعات المحلية غير الراضين. وعلاوة على ذلك، ستتاح أسباب رفض مقترحات المنح للجمهور.   

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيتم تعزيز قدرات موظفي مراكز التنمية الاجتماعية من خلال التدريب وسيتم تحديد احتياجات المجتمعات المحلية من خلال تجميع خطط التنمية المحلية المتاحة، وإجراء جرد للخدمات المقدّمة، وتحديد الثغرات. 

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية: 
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	شمل إعداد المشروع مشاورات مع معظم ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية لضمان إشراك جميع الأطراف المعنية في المشروع، بما في ذلك تحديد الأولويات وعملية اختيار المشاريع الفرعية.  

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية: 
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيتم إنشاء آلية لاختيار المنظمات غير الحكومية واضحة وشفافة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دليل عمليات المشروع. وسيتم الاحتفاظ بتقييمات وقرارات اختيار المنظمات غير الحكومية في الملفات لأغراض التحقيق.  

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	
	إدارة المخاطر:

	
	بدأت الحكومة بالفعل بتوزيع بطاقات مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا والمساعدات التعليمية إلى بعض الأسر المستفيدة، وسيتم الإعلان عنها ضمن حملة إعلامية مع أمثلة عن مستفيدين فعليين للمساهمة في تعزيز مصداقية الحكومة والتزامها بالبرنامج.    

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	
	إدارة المخاطر:

	
	من المتوقع أن تؤدّي التجارب الناجحة الناتجة عن الجولة الأولى من توزيع المساعدات إلى إقناع صناع القرار بمواصلة دعم المشروع لكي يكون لدى الجمهور نظرة إيجابية عنهم. 

	
	الجهة المسؤولة: 
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	2. المخاطر المتعلقة بالجهة المنفذة (بما في ذلك المخاطر الائتمانية)

	2.1 القدرات
	التصنيف 
	جوهرية

	الوصف:
1. قد لا تكون القدرات الحالية لوزارة الشؤون الاجتماعية بصفة عامة ولمدراء البرامج على وجه الخصوص وإلمامهم بإجراءات البنك الدولي كافية لتنفيذ المشروع بشكل فعّال.
2. موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية ليسوا على دراية بمعالجة العقود الكبيرة وبإجراءات الشراء والإدارة المالية الخاصة بالبنك، والنظم الائتمانية الحالية غير كافية لاستيعاب المشروع. 
3. خبرة موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية محدودة في ما يتعلق بإجراءات الإدارة المالية الخاصة بالبنك.    
4. قد لا يكون لدى وزارة الشؤون الاجتماعية العدد الكافي من الموظفين المؤهلين الذين يملكون الوقت الكافي لتخصيصه لتنفيذ المشروع.     
5. تتولّى إدارة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا حاليًا جهتان حكوميتان رفيعتا المستوى (وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب رئيس الوزراء)، ما قد يؤدي إلى تباطؤ أو جمود في التنفيذ في حال وجود تباين في الرؤى بالنسبة إلى البرنامج.  
6. قد يستغرق إعداد فريق إدارة المشروع وقتًا أطول من المتوقع، وقد لا ينتهي قبل بدء تنفيذ المشروع. 
7. يمكن أن يؤدي النقص المحتمل في التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني إلى التأخير في التنفيذ والمدفوعات. 
8. يمكن أن تؤدي معالجة عملية الشراء من قبل مراكز التنمية الاجتماعية/منظمات المجتمع المدني إلى نقص في المنجزات. 
	إدارة المخاطر:

	
	سيقوم المشروع بإنشاء إدارة المشروع في وزارة الشؤون الاجتماعية تضم موظفين ذوي خبرة مدرّبين على إدارة المشاريع بشكل عام وعلى إجراءات البنك الدولي على وجه الخصوص. وعلاوة على ذلك، سيتم تنفيذ كل مكوّن من قبل مدير برنامج يكون مقبولًا لدى البنك لتسهيل العمليات اليومية للمشروع. يجب مراعاة العناية في حفظ السجلات، ووضع خطط الشراء، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة من أجل الرصد مركزيًا (على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية) وفي الميدان (على مستوى مراكز التنمية الاجتماعية/منظمات المجتمع المدني).   

	
	الجهة المسؤولة: 
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	تم إجراء التقييمات الائتمانية وتقديم التوصيات لتلبية الحد الأدنى من متطلّبات البنك الائتمانية، بما في ذلك الموارد البشرية ومعدّات تكنولوجيا المعلومات واحتياجات التدريب. 

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيقوم البنك بتوفير التدريب المكثّف في مجال الإدارة المالية، وسيقوم المشروع بوضع دليل للعمليات يحتوي على ترتيبات الإدارة المالية.  

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
	[image: image11.png]



	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيتم إنشاء فريق إدارة المشروع للتنسيق والتنفيذ الشامل للمشروع. وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالأنشطة الائتمانية من خلال فريق إدارة المشروع الذي يشمل مسؤولين ماليين ومسؤولي مشتريات لتولّي العمليات الائتمانية للمشروع. وسيضم كل مكوّن مدير مشروع يقوم بالإشراف على تنفيذ المكوّن. وسيتم التعاقد مع مدققين داخليين وخارجيين بحسب شروط مرجعية مقبولة لدى البنك. 

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	تجري مراجعة الإعداد الحالي للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا ومناقشة اقتراح لنقل البرنامج بالكامل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي حال بقي الإعداد من دون تغيير، فسيحدّد دليل العمليات بوضوح أدوار ومسؤوليات كل طرف للحد من المخاطر التي يتعرّض لها نجاح البرنامج.  

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
	[image: image13.png]



	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	
	إدارة المخاطر:

	
	يجري حاليًا وضع الشروط المرجعية وستبدأ عملية التوظيف قبل سريان المشروع بحيث يتم تعيين ما يلزم من الموظفين في غضون شهرين على الأكثر من سريان المشروع.  

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيقوم البنك بتوفير التدريب المكثّف في مجال المشتريات والإدارة المالية إلى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم موظف/موظفو المشتريات في إدارة المشروع بالإشراف عن كثب على عمليات الشراء التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني. وسيتم تعيين مسؤول مشتريات مؤهل من ذوي الخبرة السابقة في مجال مشاريع التنمية المجتمعية و/أو عمليات الشراء غير المركزية ضمن فريق إدارة المشروع.     

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيقوم فريق إدارة المشروع باستعراض أسباب التعديلات المتكرّرة في العقود والتجاوزات في التكاليف، وإعداد التصحيحات المناسبة في مجال التخطيط وتقدير التكاليف والتصاميم غير الملائمة وصياغة المواصفات الفنية وإدارة العقود، من أجل تعزيز قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك مراكز التنمية الاجتماعية/منظمات المجتمع المدني.    

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	2.2 الحاكمية
	التصنيف 
	جوهرية

	الوصف:
1. غياب وظيفة التدقيق الخارجي في وزارة الشؤون الاجتماعية رهن بالاستعراض ما بعد الإنجاز لديوان المحاسبة، مما يعني عدم توافر التقارير النوعية في الوقت المناسب.
2. غياب وظيفة التدقيق الداخلي في وزارة الشؤون الاجتماعية.  

3. قد يكون هناك نقص في الشفافية في اختيار المشاريع الفرعية للمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني ومراكز التنمية الاجتماعية. 
	إدارة المخاطر:

	
	سيتم تدقيق المشروع من قبل مدقق خارجي مستقل مقبول لدى البنك. وسيتم وضع شروط مرجعية حديثة للمدققين الداخليين، ويمكن أن يستفيد منها المشروع والقروض/المنح الأخرى التي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية كأداة فعالة للحاكمية ومكافحة الفساد، كما سيتم إعداد دليل عمليات المشروع يضم فصلًا عن الإدارة المالية.   

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيتولّى فريق العمليات الائتمانية جميع المهام الائتمانية وسيتضمن مدققًا داخليًا كجزء من موظفيه الأساسيين.   

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	ستكون قرارات الاختيار متاحة للجمهور، بما في ذلك أسباب الرفض، وسيتم تحديد معايير واضحة وشفافة في دليل عمليات المشروع. 

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	3. المخاطر المتعلقة بالمشروع

	3.1 التصميم
	التصنيف 
	جوهرية

	الوصف:
1. قد يعرّض عدم اليقين في ما يتعلّق بتوظيف الأخصائيين/المفتشين الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية أو مواصلة التعاقد معهم نجاح البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وبرامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية للخطر. وكذلك، يخلق تجميد التوظيف بالخدمة المدنية على مستوى الحكومة الشكوك حول ما إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تستطيع ملء بعض المناصب الشاغرة المهمة على الأقل في مراكز التنمية الاجتماعية، والضرورية لإدارة برنامج فعّال للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية. 
2. قد يكون تصميم المشروع ونطاقه معقّدين للغاية وواسعي النطاق لتحقيق الأهداف المقترحة.  
3. قد تستغرق عملية الموافقة على المشاريع الفرعية بعض الوقت وتسبّب التأخير في المراحل الأولية للمشروع، الأمر الذي قد يثني مراكز التنمية الاجتماعية/المنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني عن تقديم الطلبات في الجولات القادمة.  
4. قد تصرّ المنابر المحلية للاستشارة على الاضطلاع بدور اتخاذ القرارات خلال تقييم المشاريع الفرعية بدلًا من القيام بدور استشاري، الأمر الذي يمكن أن يؤدّي إلى توترات و/أو رفض المنابر المحلية للاستشارة المشاركة، مما يؤدّي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع. 
5. قد لا تملك مراكز التنمية الاجتماعية القدرة على تقديم المشورة ودعم المجتمعات المحلية في إعداد مقترحاتها.  
6. قد لا توافق الحكومة على الترتيبات المؤسسية للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا ليكون هيئة حكومية دائمة، مما يؤدّي إلى مراجعة الترتيبات التنفيذية وتأخيرات محتملة. 
	إدارة المخاطر:

	
	سيواصل البنك تأكيده على أهمية توظيف الأخصائيين/المفتشين الاجتماعيين لأنهم يشكّلون العمود الفقري لكلا البرنامجين، وسوف يكون لهم تأثير هام على نجاحهما. 

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
	المرحلة:
	كلا المرحلتين
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز 

	
	إدارة المخاطر:

	
	يساعد تعيين مدراء وفريق دعم صغير لكل مكوّن على التقليل من عبء العمل الذي يتحمّله منسّق المشروع في إدارة المشروع. سيسهّل الإشراف الوثيق من قبل رئيس فريق المهام القطري والفريق الائتماني رصد تقدّم المشروع وسيسمح بالقيام بإجراءات تصحيحية إذا لزم الأمر. 

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
	المرحلة:
	كلا المرحلتين
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	
	إدارة المخاطر:

	
	ستتم مشاركة جميع المعلومات اللازمة عن عملية الموافقة على المشاريع الفرعية وآليتها خلال عملية التوعية. وسيتم وضع الجداول الزمنية للعمليات ومشاركتها مع المستفيدين المحتملين. وعلاوة على ذلك، سيكون بناء القدرات المكثّف جزءًا من أنشطة إعداد المشروع. 

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيقوم موظفو مراكز التنمية الاجتماعية بتدريب أعضاء المنابر المحلية للاستشارة على دورهم كممثلين للمجتمعات المحلية ولضمان أن تلبّي المشاريع الفرعية احتياجات المجتمعات المحلية، وأن ملاحظاتهم ستُعتبر جزءًا من التقييم الشامل للمشروع الفرعي. ومن شأن هذا الأمر أن يمنح المنابر المحلية للاستشارة مستوى معين من سلطة صنع القرار من دون المساس بعملية تقييم المشروع الفرعي الشاملة. 

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيتم توفير بناء القدرات المكثّف في إطار هذا المشروع، بما في ذلك حول إعداد المقترحات لمراكز التنمية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية/منظمات المجتمع المدني.   

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	سيستمر البنك بتقديم المساعدة الفنية والأمثلة الدولية بشأن الأساليب المختلفة التي يتم فيها إضفاء الطابع المؤسسي على برامج شبكات الأمان الاجتماعي المماثلة.  

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
	متكرّر:
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	3.2 النواحي الاجتماعية والبيئية
	التصنيف 
	متوسطة

	الوصف:
	إدارة المخاطر:

	من المتوقع أن تكون المخاطر المرتبطة بإجراءات الحماية الاجتماعية ضئيلة لأنه أساسًا مشروع لبناء القدرات في إطار مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية.   
	من غير المتوقع حصول تملّك للأراضي باستخدام مبدأ الاستيلاء العام. وستحدّد قائمة سلبية واضحة أنواع الأنشطة التي لا يمكن تمويلها في إطار هذا المشروع، بما في ذلك تلك المتعلقة بتملّك الأراضي.  
سيشكّل أخصائي إجراءات حماية بيئية جزءًا من فرق الإشراف لضمان الالتزام. 

	
	الجهة المسؤولة:
	كلا الطرفين
	المرحلة:
	التنفيذ
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	3.3 البرنامج والجهات المانحة
	التصنيف 
	متوسطة

	الوصف:
	إدارة المخاطر:

	بما أن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية يهدف إلى تنفيذ آلية الموافقة لمشاريع المجتمعات المحلية الفرعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي سيتم استخدامها من قبل جميع الجهات المانحة المعنية في التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية، قد تقرّر الجهات المانحة الأخرى عدم اتباع الآليات التي وضعها البنك، الأمر الذي يمكن أن يخلق توترات بين الجهات المانحة والحكومة والبنك.   
	من شأن التشاور الوثيق مع الجهات المانحة المعنية والحكومة أن يساعد في الحد من هذا الخطر المحتمل.   

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	قيد الإنجاز

	3.4 رصد التسليم واستدامته
	التصنيف 
	جوهرية

	الوصف:
1. ضعف قدرة الجهات المنفذة في مجال الرصد والتقييم.    

2. قد لا يكون لدى وزارة الشؤون الاجتماعية القدرة على إدامة الأموال لمشاريع المجتمعات المحلية الفرعية إلى ما بعد انتهاء المشروع. 
3. تشكّل استدامة المنح الفرعية تحديًا عالميًا.  
	إدارة المخاطر:

	
	سيتم توفير بناء القدرات بشكل شامل في مجال الرصد والتقييم على المستويين المركزي والميداني في إطار المشروع. 

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
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	التنفيذ
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	ستعمل الحكومة مع جهات مانحة أخرى لتوجيه أموالها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية، بمجرد أن تثبت الآلية التي تم وضعها فعاليتها.  

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	
	إدارة المخاطر:

	
	يتضمّن تصميم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الدروس المستفادة من تقييم أثر المشاريع الفرعية التي نفّذها مشروع البنك الدولي للتنمية المجتمعية السابق من أجل وضع معايير لاختيار المشاريع الفرعية التي من شأنها تحقيق أقصى قدر من الاستدامة في السياق اللبناني.   

	
	الجهة المسؤولة:
	الجهة المتعاملة مع البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	3.5 جوانب أخرى (اختيارية)
	التصنيف 
	مرتفعة

	الوصف:
	إدارة المخاطر:

	قد يؤثّر اختيار حزمة المساعدات ضمن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا لإعانات الخدمات المختلطة سلبًا على مصداقية البرنامج ومستقبله.   
	سيواصل البنك الحوار مع الحكومة بشأن الخيارات البديلة لحزم المساعدات، والاعتماد على التجارب الدولية لأفضل الممارسات في شبكات الأمان الاجتماعي.  

	
	الجهة المسؤولة:
	البنك
	المرحلة:
	التنفيذ
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	تاريخ الاستحقاق:
	
	التكرارية:
	
	الوضع:
	غير مستحق بعد

	مخاطر التنفيذ
	التصنيف
	جوهرية


الملحق الخامس: خطة الدعم التنفيذي
لبنان: مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPPP)
إستراتيجية ونهج الدعم التنفيذي  
1. توضح خطة الدعم التنفيذي التي وضعها البنك لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية النهج المتبع لدعم إدارة المشروع وكذلك كل من مدراء البرامج والمسؤولين، استنادًا إلى تصميم المشروع وبيان مخاطره. سيتطلّب المشروع تعاونًا وثيقًا بين مدراء مختلف المكوّنات ومنسّق المشروع وسائر موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية المركزيين واللامركزيين. ومن أجل تسهيل التعاون، ستركّز خطة الدعم التنفيذي التي وضعها البنك على: (أ) تشجيع التواصل المستمر والتبادل بين الجهات الحكومية والحكومة وفريق البنك الدولي، (ب) تقديم الدعم للحكومة لتحقيق أهداف المشروع وتخفيف المخاطر، وتحديد الاختناقات والمساعدة على إيجاد الحلول، (ج) الإشراف على العناية الواجبة في مجالات الشراء والإدارة المالية وإجراءات الحماية. 
خطة الدعم التنفيذي

2. تتضمّن خطة الدعم التنفيذي ما يلي: 
· الفريق الأساسي للبنك، ومقره في المكتب القطري في لبنان: مقر رئيس فريق المهام والفريق الائتماني موجود في بيروت، وبالتالي من المتوقع أن يحافظا على تواصل وتعاون وتنسيق بشكل وثيق مع الجهة المتعاملة مع البنك وكذلك مع الجهات المختلفة المشاركة في المشروع. وسيضمن نموذج الدعم التنفيذي اللامركزي هذا توفير مدخلات في الوقت المناسب تتسم بالكفاءة والفعالية إلى الجهة المتعاملة مع البنك وتلبية احتياجات المشروع. وقد تم بالفعل تأسيس شراكة قوية بين فريق البنك القطري ومختلف الجهات الحكومية وشركاء التنمية الآخرين جرّاء العمليات السابقة، الأمر الذي سيساعد على تنفيذ المشروع المقترح. 
· البعثات والحوارات: بالإضافة إلى المتابعة المتكررة والتواصل مع الجهة المتعاملة مع البنك التي يسمح بها نموذج الدعم التنفيذي اللامركزي هذا، سيتم تنفيذ مهام الإشراف الرسمية على المشروع مرتين في السنة بمشاركة جميع أعضاء فريق المهام المعنيين. ومن ضمن التفاعلات الجارية مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبعثات الإشراف الدورية، سيقوم البنك بما يلي: (أ) ضمان الاتساق بين الخطة التنفيذية وأنشطة المشروع الفعلية، (ب) تقييم الإنجاز الإجمالي للنتائج المحددة لسنة معينة وتعديل أنشطة المشروع للعام المقبل على أساس نجاحات/إخفاقات العام السابق، (ج) المشاركة الفاعلة في مناقشات خطة الميزانية وخطة العمل للعام المقبل، (د) ضمان الالتزام بالاتفاقات الائتمانية، (ه) إعادة تقييم مخاطر المشروع والتدابير التخفيفية، (و) تحديد ما إذا كانت هنالك حاجة إلى أي تعديلات في تصميم المشروع لضمان تحقيق الأهداف الإنمائية. وستقوم إدارة المشروع بإعداد التقارير المرحلية الربع سنوية، والتي تشمل المشتريات والإدارة المالية والتقدّم المادي لمراجعتها من قبل البنك، مما يسمح لفريق البنك بتحديد الاختناقات المحتملة واقتراح التدابير التصحيحية.
· الشراء: سيقوم البنك بدعم تنفيذ المشروع من خلال: (أ) مراجعة وثائق الشراء وتقديم الموافقات/التعليقات (الاستعراض المسبق/بعد الإنجاز)، (ب) ضمان اتساق أنشطة الشراء مع خطة المشتريات المتفق عليها عند الضرورة، (ج) الإبقاء على تعاون وثيق بين الجهة الائتمانية وموظفي المشتريات القطريين للبنك، (د) توفير التدريب المخصّص لموظفي المشتريات في المشروع عند الاقتضاء. قد يكون لدى إدارة المشروع خبرة محدودة في مجال إجراءات الشراء الخاصة بالبنك، وبالتالي ستستفيد من التدريب المكثّف والتوجيه. وعندما تكتسب إدارة المشروع الخبرة اللازمة، سيقوم البنك بتعديل الدعم ولكنه سيشمل بعثتين إشرافيتين سنويًا على الأقل. 
· الإدارة المالية: سيتم الإشراف على الإدارة المالية للمشروع من قبل البنك مع إجراء الإشراف على المشروع بشكل عام على الأقل مرتين في السنة. وبناء على نتائج تقييم مخاطر الإدارة المالية، تم اقتراح خطة الدعم التنفيذي التالية:
الجدول 1: أنشطة الإدارة المالية 
	
	التكرارية

	الاستعراضات المكتبية
	

	استعراض التقارير المالية المرحلية
	ربع سنوي

	استعراض تقرير التدقيق الخارجي للمشروع
	سنوي

	استعراض المعلومات الأخرى ذات الصلة مثل تقارير التدقيق الداخلي
	مستمر عندما تصبح متاحة

	الزيارات الميدانية
	

	استعراض العملية الشاملة لنظام الإدارة المالية 
	سنوي

	رصد الإجراءات المتخذة بشأن المسائل المحدّدة في تقارير التدقيق وكتب  المدققين الإدارية والتدقيق الداخلي والتقارير الأخرى
	عند الاقتضاء

	استعراض المعاملات (إذا دعت الحاجة)
	عند الاقتضاء

	
	

	دعم بناء القدرات
	

	دورات تدريبية حول الإدارة المالية 
	قبل بدء المشروع وبعد ذلك حسب الحاجة 


وتهدف خطة الدعم التنفيذي المذكورة أعلاه إلى التأكد من أن يحافظ المشروع على نظام إدارة مالية مرضٍ طوال مدة المشروع.
· مكافحة الفساد. قد يؤثّر الاحتيال والفساد سلبًا على موارد المشروع، مما يؤثّر سلبًا على نتائج المشروع. وبالإضافة إلى أنشطة الرصد الائتماني القياسية (انظر أعلاه)، سيقوم فريق المهام (يضطلع أخصائيو المشتريات والإدارة المالية بدور رئيسي) بدعم جهود إدارة المشروع ومدراء البرامج في التصدّي للمخاطر المحتملة المتعلقة بأوجه عدم الكفاءة بسبب مسائل الاحتيال والفساد. وستساهم بعثات الإشراف المنتظمة من قبل فريق البنك الائتماني وكذلك وجودها في الميدان في التخفيف من مخاطر الممارسات الفاسدة. ومن المتوقع أن تتصدّى الترتيبات الائتمانية المقترحة، بما في ذلك دليل العمليات الذي يحتوي على فصول ائتمانية تفصيلية، بالإضافة إلى إنشاء وظيفة التدقيق الداخلي في وزارة الشؤون الاجتماعية، لمخاطر الاحتيال والفساد.
· إجراءات الحماية: سيقوم فريق إجراءات الحماية التابع للبنك بتقديم المساعدة المتخصصة اللازمة لإدارة مسائل الإدارة البيئية والتخفيف. وقد تشمل المساعدة تدريب الموظفين المعنيين والخبراء الاستشاريين للمشروع من أجل ضمان الالتزام بخطة الإدارة البيئية التي تحدّد بوضوح الترتيبات الخاصة بالرصد. بالرغم من أنه من المتوقع أن يكون لأنشطة المشروع تأثيرات بيئية محدودة، فمن الضروري إجراء بعثات إشراف منتظمة لتحديد أي مشاكل متعلقة بالالتزام وحلّها. 
· الرصد والتقييم: يشكّل الرصد والتقييم تحديًا بالنظر إلى الطبيعة اللامركزية لما يلي: (أ) المشاريع الفرعية التي سيتم تنفيذها بموجب المكوّن الثاني، (ب) جمع الطلبات بموجب المكوّن الثالث. وسيتم تطوير نظام معلومات إدارية قابل للتوصيل بشبكة الإنترنت لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية مع وحدات مختلفة لكل من المكوّنات الثلاثة (سبق أن تم تطوير نظام معلومات إدارية خلال المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا). وسيتم تعيين خبير محلي في مجال الرصد والتقييم في إدارة المشروع، يعاونه مطوّرو قواعد البيانات ومتخصّصون في تكنولوجيا المعلومات، للتأكد من إدخال البيانات في النظام ورصد استخدامه. وسيضم فريق المهام أخصائي رصد وتقييم سيبني قدرات الخبير في مجال الرصد والتقييم في إدارة المشروع، ويساعد على رصد أداء النظام القائم ودعم جهود إدارة المشروع في إعداد تقارير مرحلية مفيدة وحسنة التوقيت وموثوقة. 
3. يلخّص الجدول 2 أدناه التركيز الرئيسي للدعم التنفيذي. 
الجدول 2: خطة الدعم التنفيذي 
	التوقيت
	التركيز
	المهارات المطلوبة
	المبلغ المقدّر للموارد (دولار أمريكي) 

	السنة 1
	رصد تدفق الموافقة على المشاريع الفرعية والوحدة المركزية للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية بموجب المكوّن الثاني 
	رئيس فريق المهام 
محلّل العمليات
أخصائي بيئي 
	25,000

	
	رصد تنفيذ الدورات التدريبية بموجب المكوّنين الأول والثاني 
	تنمية اجتماعية
رئيس فريق المهام 
مسؤول العمليات   
	23,000 

	
	رصد تنفيذ البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (استلام الطلبات، توزيع المساعدات، إلخ) 
	تنمية اجتماعية 
خبير اقتصادي
رئيس فريق المهام 
مسؤول العمليات 
	23,000 

	
	نظام الرصد والتقييم 
	أخصائي رصد وتقييم 
	10,000 

	
	الإدارة المالية 
	أخصائي إدارة مالية 
	5,000 

	
	رصد التقدّم المحرز في تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية
	رئيس فريق المهام 
مسؤول العمليات    
	15,000 

	السنوات 2-5
	الإدارة المالية والصرف والتقارير 
	أخصائي إدارة مالية 
	50,000 

	
	استعراض المشتريات 
	أخصائي مشتريات 
	50,000 

	
	المدخلات الفنية
	خبير اقتصادي، رئيس فريق المهام، التنمية الاجتماعية، مسؤول العمليات
	100,000 

	
	الرصد الاجتماعي 
	أخصائي اجتماعي
	

	
	الرصد البيئي 
	أخصائي بيئي 
	

	
	الرصد والتقييم
	رئيس فريق المهام، أخصائي رصد وتقييم 
	100,000 

	
	التقدّم المحرز في تنفيذ المشروع
	رئيس فريق المهام، مسؤول العمليات   
	100,000 


الجدول 3: مزيج المهارات المطلوبة 
	المهارات المطلوبة
	عدد الأسابيع للموظفين/السنة المالية
	عدد الرحلات/السنة المالية

	رئيس فريق المهام 
	8 أسابيع
	غير قابل للتطبيق - مقره المكتب القطري

	مسؤول العمليات     
	8 أسابيع 
	غير قابل للتطبيق - مقره المكتب القطري

	المشتريات 
	4 أسابيع
	غير قابل للتطبيق - مقره المكتب القطري

	الإدارة المالية
	4 أسابيع 
	غير قابل للتطبيق - مقره المكتب القطري

	التنمية الاجتماعية
	4 أسابيع 
	2

	خبير اقتصادي
	أسبوعان
	2

	الرصد والتقييم
	أسبوعان 
	1

	إجراءات الحماية البيئية
	أسبوع
	1

	إجراءات الحماية الاجتماعية
	أسبوع 
	1


الملحق السادس: التحليل الاقتصادي والمالي
لبنان: مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (SPPP)
1. سيموّل مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية عملية وضع برنامجين في وزارة الشؤون الاجتماعية: (أ) التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية، (ب) البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، اللذان يهدفان إلى دعم سبل كسب العيش للأسر الأشد فقرًا. يهدف هذا الملحق إلى تحليل الأساس المنطقي للمشاركة الحكومية والآثار الاقتصادية المترتبة على هذين البرنامجين فضلًا عن النهج المقترح لضمان تحقيق نتائج فعّالة من حيث التكلفة. ونظرًا لطبيعة المشاريع الفرعية المدفوعة بالطلب التي يموّلها مكوّن التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، فمن الصعب تحديد الفوائد والآثار الاجتماعية المحتملة بشكل مسبق بما أن بنية المشاريع الفرعية لن تكون معروفة بصورة مؤكدة حتى يصبح مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية قيد التنفيذ. وإضافة إلى ذلك، فإن الأثر الاقتصادي للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا غير قابل للقياس الكمي مباشرة، لأن هذا البرنامج الجديد تمامًا يوفّر إمكانية الوصول إلى الخدمات والمرافق بدلًا من النقود، وبالتالي تعتمد المساعدات التي تعود على كل أسرة على استخدام الخدمات الصحية والتعليمية وكذلك الربط بشبكة الكهرباء. ولهذا السبب، فضلًا عن توافر بيانات محدودة للغاية في لبنان، يعتمد هذا الملحق على الأدلة التجريبية التي تم جمعها في مشاريع مماثلة في بلدان أخرى، وعلى تقدير الجوانب القابلة للقياس الكمي للبرامج في لبنان، حيثما كان ذلك ممكنًا وفي ظل افتراضات قوية مسلّم بها. وتؤكّد ندرة البيانات الموجودة في لبنان على أهمية جمع البيانات المسبق واللاحق في برامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية والبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، بهدف تحسين قاعدة الأدلة المستقبلية للمشاريع المماثلة في البلاد. 
برنامج التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية   
الأساس المنطقي للمشاركة الحكومية
2. مشاريع الخدمات الاجتماعية الفرعية. يساعد الاستثمار في الخدمات الاجتماعية على بناء رأس المال البشري وكذلك على التقليل من المخاطر الاجتماعية، الأمر الذي يمكن أن يحسّن الإنتاجية ويحفّز النمو. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد الاستثمار في التعليم على توليد دخل أعلى في المستقبل، ويمكن أن يساعد تحسين المراكز الصحية على خفض معدلات الوفيات والإصابة بالأمراض بين القوى العاملة مما يؤدّي إلى زيادة إنتاجية العمل. كما أن مشاركة الحكومة في توفير الخدمات الاجتماعية أمر ضروري لتحسين إمكانية وصول السكان الأكثر فقرًا وضعفًا، وبالتالي تعزيز عدالة وكفاءة هذه الخدمات في أنحاء لبنان. في الواقع، بالرغم من أن الحكومة تتنافس مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات الاجتماعية (مثل الصحة والتعليم)، بما أن 53 في المئة من الطلاب مسجّلون في المدارس الخاصة
 وحوالي 60 في المئة من إجمالي النفقات الصحية يأتي من مصادر خاصة
، من المرجّح أن تكون المنافع الاجتماعية المرتبطة باستهلاك هذه الخدمات أعلى من المنافع الخاصة بسبب التأثيرات الخارجية الإيجابية، مثل الحد من الجرائم بسبب التعليم أو الحد من الأمراض المعدية بسبب اللقاحات
. وهذا يوفّر أساسًا منطقيًا كافيًا للحكومة لكي تدعم استهلاك هذه الخدمات الاجتماعية، لا سيما في ظل وجود توزيع غير عادل للخدمات المقدّمة من القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال، بالرغم من أن توفير الخدمات الصحية قد يكون مربحًا عمومًا، قد لا ينجذب القطاع الخاص لتمويل مثل هذه المشاريع إلى السكان الأكثر فقرًا وضعفًا في المناطق النائية من البلاد بسبب انخفاض معدلات العوائد الاقتصادية للقطاع الخاص. وكانت هذه الإضافية في توفير الخدمات الاجتماعية من قبل القطاع العام واضحة في الدراسة التي أجريت للتحقق من استمرارية المشاريع الفرعية التي نُفّذت في لبنان، وتأثيرها حيثما أمكن، في إطار مشروع التنمية المجتمعية المموّل من البنك الدولي الذي أُغلق في شباط/فبراير 2008
. ومن بين المشاريع الفرعية التي تم تجريبها بناء وتجهيز مستوصف صحي في عكار، وهي منطقة فقيرة في شمال لبنان. ولا يزال هذا المستوصف حتى اليوم الوحيد في المنطقة الذي يستقبل، في المتوسط، من 5 إلى 7 مرضى في اليوم، وتعمل فيه ثلاث ممرضات (اثنتان منهما متطوعتان). ونظرًا لندرة توفير الخدمات الاجتماعية في المناطق الفقيرة مثل عكار، حيث مقدّمو الخدمات من القطاع الخاص ليسوا على استعداد للدخول إليها، تُعتبر مشاركة الحكومة في الخدمات الاجتماعية أمرًا ضروريًا للحد من التفاوت في مستويات المعيشة بين المناطق.
3. الأنشطة المدرّة للدخل. الأساس المنطقي للاستثمار في الأنشطة المدرّة للدخل التي تؤدّي إلى منافع خاصة غير واضح كما هو الحال في حالة الخدمات الاجتماعية. ومع ذلك، تدخّل الحكومة في تشجيع الأنشطة المدرّة للدخل للفقراء والمستضعفين من خلال تقديم المنح له ما يبرّره وذلك للأسباب التالية: (أ) قد لا يملك الفقراء الموارد المالية والسيولة الكافية لبدء أعمالهم التجارية الخاصة، حتى لو قاموا بادّخار الأموال ولو من المحتمل أن يكون العمل مربحًا، (ب) عادة ما يجد السكان الأكثر فقرًا، وكثير منهم بالفعل مديون، أن أخذ قرض آخر مخاطرة كبيرة جدًا، (ج) لا يستطيع الفقراء الذين يعيشون في ظروف هشة استيعاب المخاطر المتعلقة بتنظيم المشاريع، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة من التكنولوجيا والفرص الاقتصادية
. ولهذه الأسباب، تم استبعاد خيارات الائتمانات الصغيرة والتمويل الصغير كوسائل بديلة لدعم الأنشطة المدرّة للدخل. وبالنظر إلى أن الاستثمارات عالية المخاطر/ذات العوائد المرتفعة يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة إيجابية على المجتمع المحلي بأكمله من خلال خلق فرص عمل وزيادة الدخل والاستهلاك لأشخاص آخرين غير المستفيدين المباشرين، فقد اختار المشروع تمويل المنح للأنشطة المدرّة للدخل. ويمكن أن يشمل العائد الاجتماعي للاستثمار في المنح المخصّصة للأنشطة المدرّة للدخل، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة الاقتصادية على المجتمع المحلي ككل، تطوير المنظمات المحلية أو الجمعيات التعاونية وخلق الروابط بين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص لتمكين الفقراء من إدارة أنشطتهم الاقتصادية على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، يؤدّي توفير المنح المخصّصة للأنشطة المدرّة للدخل إلى خلق البنية التحتية الاقتصادية التي سيتقاسمها عدد من الأشخاص من المجتمع المحلي، وهي بالتالي أكثر تشابهًا بمنفعة عامة منها بمنفعة خاصة
. وقد أظهر مشروع التنمية المجتمعية السابق في لبنان إمكانات دعم الأنشطة المدرّة للدخل: على سبيل المثال، أدّى مشروع فرعي مدرّ للدخل ناجح لزراعة الكروم، تم تحليله في دراسة تقييم الأثر في مشروع التنمية المجتمعية، إلى خلق 5 وظائف في مجال البناء لتشييد مقر التعاونية، وزراعة 35,375 كرمة جديدة في 11 قرية مما خلق 150 وظيفة في مجال الزراعة، وزيادة بنسبة 10 في المئة في مساحة الأراضي المطوّرة، وزيادة إيرادات 118 من زارعي العنب. وعلاوة على ذلك، خلق هذا المشروع الفرعي مكاسب من حيث تكوين رأس المال الاجتماعي، كما أنه أدّى إلى إنشاء شبكة من المزارعين والمهنيين وطلاب الجامعات لدعم النشاط التجاري. 
الآثار الاقتصادية المتوقعة
4. نظرًا لطبيعة المشاريع الفرعية المدفوعة بالطلب التي يموّلها مكوّن التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، فمن الصعب تحديد الفوائد والآثار الاجتماعية المحتملة بشكل مسبق بما أن بنية المشاريع الفرعية لن تكون معروفة بصورة مؤكدة حتى يصبح مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية قيد التنفيذ. 
فعالية التكاليف والبديل الأفضل
5. تضمن ميزات تصميم مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية التالية أن المشاريع الفرعية الاجتماعية التي جرى تنفيذها تشكّل التكلفة الأقل والبديل الأفضل: (أ) ستكون المشاريع الفرعية مدفوعة بالطلب، الأمر الذي يسمح بتدفق الموارد الشحيحة إلى المجتمع المحلي والقطاع الأكثر احتياجًا، (ب) ستقوم مراكز التنمية الاجتماعية بتقييم خطط التنمية المحلية المتاحة والخدمات الاجتماعية المحلية القائمة، التي سوف تساعدها على تحديد الثغرات وبالتالي احتياجات المجتمعات المحلية. إلى ذلك، ستضمن مشاركة المجتمعات المحلية (من خلال المنابر المحلية للاستشارة) أن تعكس المشاريع الفرعية المقترحة بصدق الاحتياجات والتفضيلات على المستوى المحلي، مما يؤدّي إلى الكفاءة التخصيصية، (ج) سيقوم الخبراء الفنيون (على سبيل المثال، علماء الاجتماع والمهندسون) بتحليل المشاريع الفرعية المقترحة لضمان جدواها وكفاءتها التقنية، (د) سيتم تنفيذ المشاريع الفرعية من قبل المجتمعات المحلية ومراكز التنمية الاجتماعية، بما في ذلك عملية الشراء، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حوافز لمراقبة التكاليف. وقد أظهرت التجارب الدولية أن تفويض المجتمعات المحلية بتنفيذ المشاريع الفرعية يولّد وفورات في التكاليف مقارنة مع مشاريع فرعية مماثلة تنفّذها مؤسسات القطاع العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى إلغاء الوسيط أو المقاول. على سبيل المثال، أظهرت دراسة حول برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية/الصناديق الاجتماعية في جميع أنحاء العالم أن تكاليف مثل هذه المشاريع الفرعية أقل بنسبة 13 إلى 40 في المئة، وهذا يعتمد على نوع الاستثمار، مقارنة مع أعمال مماثلة بنيت من خلال آليات تقديم الخدمات الحكومية
. وبغية ضمان الجودة وفعالية التكاليف وتقليل الفساد، ستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بتسمية فريق يتألف من موظفي الوزارة على المستوى المركزي ومستوى مراكز التنمية الاجتماعية للإشراف على تنفيذ المشاريع الفرعية وإجراء عمليات التدقيق المنتظمة.   
معدلات العوائد
6. من المحتمل أن تكون آلية الموافقة على المشاريع الفرعية في إطار مكوّن التنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية ضمن مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية مفتوحة لتلقي المقترحات من جميع مراكز التنمية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية في جميع المجتمعات المحلية في لبنان، بغض النظر عن مستويات الفقر والضعف لدى السكان. ونتيجة لذلك، ثمة خطر كبير بأن يؤدّي الافتقار إلى الاستهداف إلى تقويض تأثير المشروع. وللحد من هذه المخاطر، سيتم وضع مبادئ توجيهية صارمة مع معايير أهلية واختيار واضحة وتوثيقها في دليل عمليات المشروع. وخلال عملية الاختيار، سيتم تشجيع المنابر المحلية للاستشارة ومراكز التنمية الاجتماعية على تحديد المشاريع الفرعية التي تستهدف الجماعات والمجتمعات الفقيرة والمستضعفة. وفي دراسة تم إجراؤها حول تكاليف ومنافع مشاريع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلّية الفرعية التي تم تنفيذها كجزء من مشروع "تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل شامل ومتكامل - تشابك الأيدي في مواجهة الفقر" KALAHI-CIDSS في الفيليبين، كانت معدلات العوائد الاقتصادية للأنشطة الأقرب إلى تلك التي يتوخّاها مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية - المدارس والمراكز الصحية ومرافق الرعاية النهارية – 16 و 20 و 16 في المئة على التوالي
. 
ربحية الأنشطة المدرّة للدخل
7. سيتم تنفيذ المشاريع الفرعية التي تهدف إلى تشجيع الأنشطة المدرّة للدخل من قبل المنظمات غير الحكومية، وسيتم منح التمويل فقط للمقترحات التي تشمل خطة عمل مكتملة تشمل التدفقات النقدية المقدّرة وتبيّن ربحية المشروع الفرعي المقترح واستراتيجية الخروج لضمان استدامته حالما يتم صرف أموال المشروع بالكامل (بما في ذلك تكاليف صيانة وتشغيل الأصول). كما سيتعيّن تنفيذ دراسات الجدوى الفنية، بما في ذلك تحليل السوق لتوضيح الطلب على المنتج أو الخدمة المقترحة. وعلاوة على ذلك، سيقوم خبراء فنيون باستعراض المقترحات من خلال زيارات ميدانية للتأكّد من الجدوى والتحقّق من المعلومات الواردة في المقترحات. وفي دراسة حول تقييم أثر برنامج مبادرة تخفيض الفقر في ولاية أندرا براديش (DPIP)، وهو برنامج يهدف إلى دعم الأنشطة المدرّة للدخل وبناء مجموعات المساعدة الذاتية، تبيّن أن المكاسب الاقتصادية كانت كبيرة من خلال مستويات استهلاك أعلى - 15 في المئة زيادة في الاستهلاك و11 نقطة مئوية زيادة في نصيب الفرد من الاستهلاك للمشاركين مقارنة مع الواقع المضاد - فضلًا عن تراكم الأصول وتحسين التغذية للمشاركين في مجموعة المساعدة الذاتية – زيادة المتناول الغذائي بنسبة 15 في المئة ومنح الأصول بنسبة 26 في المئة
. كما أظهرت نتائج التحليل الاقتصادي بعد تنفيذ مشروع التنمية الريفية في المجتمعات المحلية في بوركينا فاسو (المعروف باسم PNGT) أن معدلات العوائد الاقتصادية في مشاريع إنتاجية كانت مرتفعة للغاية، 116 و 250 في المئة في المتوسط ​​لبناء سياج السيطرة على تآكل التربة وحفر السماد على التوالي، حيث أن مثل هذه المشاريع تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي. 
البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا
الأساس المنطقي للمشاركة الحكومية
8. تهدف المشاركة الحكومية في شبكات الأمان الاجتماعي بشكل رئيسي إلى توفير حماية فعالة وموثوق بها ضد العوز للأسر الفقيرة والمستضعفة، لمساعدتها على التعامل مع الصدمات الفردية والجماعية، وتشجيع دمجها في المجتمع. وقبل إطلاق البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، اضطلعت الحكومة اللبنانية بدور ثانوي فقط في هذا المجال، بصرف النظر عن تمويل دعم الأسعار غير المستهدف وتمويل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي قدّمت مجموعة واسعة من البرامج لمختلف الفئات المستهدفة في البلاد. ورغم أن هذه المنظمات الخيرية والدينية (90% منها يعمل على أساس طائفي) تساعد الكثير من الأشخاص الفقراء والمستضعفين، يجب أن يكون الأساس المنطقي لزيادة المشاركة الحكومية في توفير شبكات الأمان الاجتماعي ذا شقين: (1) لضمان تحقيق المساواة الأفقية، بحيث يتمكّن شخصان بالمستوى المعيشي نفسه من الحصول على حزمة مساعدات شبكات الأمان الاجتماعي نفسها، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الانتماء السياسي/الديني، (2) للحصول على مكاسب في الكفاءة من خلال توحيد توفير شبكات الأمان الاجتماعي وتوجيه الموارد إلى فئات المجتمع الأشد حاجة.
9. بالإضافة إلى دعم الدخل المباشر الذي تحصل عليه الأسر الفقيرة، تساهم برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي، في النمو الاقتصادي والحد من الفقر على ثلاثة مستويات مختلفة: (أ) المستوى الفردي أو الجزئي، (ب) الاقتصاد المحلي أو المستوى المتوسط، (ج) الاقتصاد الوطني أو المستوى الكلي
. وللأسف، لا يمكن تقدير حجم هذه الآثار غير المباشرة بشكل مسبق، وغالبًا ما يكون من الصعب تقديرها لاحقًا بشكل ملائم. ويرد أدناه ملخّص الأدلة التي تم جمعها في بلدان أخرى، معظمها من خلال إجراء تقييم دقيق لتأثير برامج شبكات الأمان الاجتماعي.    
10. على المستوى الفردي (الجزئي)، يمكن لمثل هذه المشاريع بناء رأس المال البشري وتحسين الصحة مما يؤدّي إلى زيادة الإنتاجية، وتمكين الأفراد الفقراء ودعمهم في مجال الاستثمار وتجميع الأصول الإنتاجية التي تؤدي إلى النمو، وتزويد الأسر بدخل يساعدها على تنويع قراراتها الاستثمارية واعتماد أنشطة ذات عائد أعلى، ما قد يزيد مستويات دخلها
. على سبيل المثال، كان لبرنامج التحويل النقدي المشروط (PROGRESA/Oportunidades) في المكسيك الآثار التالية: (أ) انخفاض التقزّم (وقف النمو) بين الأطفال الأكثر فقرًا في المناطق الريفية، (ب) انخفاض معدل وفيات الرضع، (ج) تضاؤل انتشار فقر الدم، (د) انخفاض معدلات الإصابة بالمرض، حيث أن الأطفال في المناطق التي تمت فيها المعالجة أصبحوا أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بالمرض بعد سنتين من المشاركة في البرنامج مقارنة بالأطفال في المناطق غير المعالجة
. وفي برنامج آخر تم تنفيذه في إندونيسيا، استجابة لأزمة 1997-1998، أطلقت الحكومة برنامج المنح الدراسية "جارنغ بنغامان سوسيال" والإعفاء من رسوم الرعاية الصحية لتجنب حدوث انخفاض في معدلات الالتحاق بالمدارس والحصول على الرعاية الصحية. وخلص التقييم إلى أن البرنامج خفّف من أثر الأزمة على هذه النفقات ومكّن الأسر من تحقيق الاستقرار في الاستهلاك والحد من عمالة الأطفال
.      
11. على المستوى المحلي (المتوسط)، يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية أن تتيح إنشاء أصول مجتمعية (من خلال برامج الأشغال العامة)، والآثار الاقتصادية غير المباشرة جرّاء تزايد الطلب والتأثيرات الخارجية الإيجابية، وتحسين أداء أسواق العمل المحلية
. وثمة مخاوف من أن المشاركة في برامج الحماية الاجتماعية قد تؤدي إلى التبعية. ولكن، بشكل عام، لم تتم ملاحظة هذه الآثار من الناحية التجريبية في البلدان النامية. على سبيل المثال، بيّن استعراض حول تأثير شبكات الحماية الاجتماعية أن معظم البرامج التي لا تؤثّر بشكل مباشر على العرض من العمالة ليس لها تأثير غير مباشر عليه
. وتشير الدراسات التي أجريت في المكسيك وجنوب أفريقيا أن التحويلات في الواقع تجعل العمل أكثر جدوى لأن الأفراد المؤهّلين يمكن أن يتحمّلوا تكاليف أجور الحافلات والملابس الأنيقة للعمل
.   
12. على مستوى الاقتصاد الوطني (الكلي)، تعمل برامج الحماية الاجتماعية بمثابة عوامل استقرار للطلب الكلي، وتعزّز التماسك الاجتماعي، وتحسّن تخصيص الموارد وتوافرها، وتتيح إجراء الإصلاحات المعزّزة للنمو (على سبيل المثال، رفع الدعم عن الوقود) لتصبح أكثر جدوى من الناحية السياسية. في الاقتصاد حيث الطلب الكلي مقيّد، يمكن أن تؤدّي زيادة استهلاك الفقراء التي أتاحتها شبكات الحماية الاجتماعية إلى النمو على المدى القصير/المتوسط من خلال الأثر المحقّق للاستقرار (زيادة الإنتاج) وتحسين آفاق النمو على المدى الطويل
. ففي الواقع، توجد أدلة تثبت أن الفقراء يستهلكون سلع وخدمات مختلفة عن تلك التي يستهلكها غير الفقراء، والحصة الأكبر تُنفق على السلع غير القابلة للتبادل التجاري. على سبيل المثال، أنفقت الأسر ذات الدخل المنخفض في جنوب أفريقيا نسبًا عالية نسبيًا من دخلها على السلع والخدمات المحلية، ما أدّى إلى دعم الصناعات الداخلية والمحلية وتعزيز الميزان التجاري للبلاد
. بالإضافة إلى ذلك، أثبتت مبادرات الحماية الاجتماعية أنها تخفّف من احتمالات التوترات/الاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن والجرائم عن طريق الحد من الفقر وعدم المساواة. وفي الواقع، في الدول في فترة ما بعد الصراع التي تواجه تحديات كبيرة - مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف القدرات المؤسسية، والعنف، وسوء الحكم - يمكن لمبادرات الحماية الاجتماعية تعزيز السلام المستدام من خلال تحفيز النمو والعمالة الموجّهين لصالح الفقراء على نطاق واسع
. على سبيل المثال، في كينيا، تم تنفيذ برنامج تحويلات نقدية مباشرة في المجتمعات التي تستضيف النازحين بعد أعمال العنف التي اندلعت عام 2007، والتي أدّت إلى دمار المباني على نطاق واسع، واختلال أسواق العمل، وتشريد حوالي 300 ألف شخص. وأظهر التقييم أن البرنامج، من حيث التماسك الاجتماعي، أدّى إلى تخفيض التوترات وسمح للناس بأن يشعروا بالأمان من جديد وأعاد الثقة لهم وشجّع المشاركين على بدء حياتهم من جديد
.           
13. أخذ المشروع آثار برامج الحماية الاجتماعية هذه في الاعتبار، ودرس عدة بدائل لدعم برنامج شبكة حماية اجتماعية توفّره الحكومة على المستوى الوطني باستخدام الوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، مثل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. ويتمثّل أحد البدائل المتاحة بالإبقاء على توفير المساعدة الاجتماعية غير الحكومية ما قبل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا بواسطة المنظمات السياسية والدينية. وكما ذُكر أعلاه، يمكن أن يؤدّي هذا الأمر إلى نقص في تغطية الفقراء والمستضعفين الذين قد لا يكون لديهم انتماء سياسي أو ديني وإلى توزيع غير فعال لموارد شبكة الحماية الاجتماعية للأشخاص غير المحتاجين لهذه المنظمات. ومن البدائل الأخرى أيضًا أن تقوم الحكومة بنقل مسؤولية توفير شبكة الأمان الاجتماعي إلى المستوى دون الوطني، وتقوم أجهزة الحكم المحلية أو المجتمعات المحلية بتحديد الأهلية وتوزيع المساعدات. وبالنظر إلى التركيبة السياسية اللبنانية والمستوى المتفاوت للقدرة الإدارية في المؤسسات المحلية، تم رفض هذا البديل لصالح بناء القدرات على المستوى المركزي من حيث إدارة برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ولكن بمشاركة الفروع المحلية لوزارة الشؤون الاجتماعية (مراكز التنمية الاجتماعية) التي ستقوم بتشجيع المشاركة في البرنامج وتسجيل مقدّمي الطلبات والقيام بزيارات منزلية في إطار عملية تحديد الأهلية. وأخيرًا، كان أمام البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا العديد من الخيارات لتحديد طريقة الاستهداف: الاستهداف الفئوي أو الجغرافي أو المجتمعي أو من خلال الاختبار بالوسائل المباشرة أو غير المباشرة لقياس مستوى الدخل. وكما ذُكر في المؤلفات حول طرق الاستهداف (آخرها، في سيلفا وآخرون 2012)، تعمل أساليب الاستهداف الفئوية والجغرافية بشكل أفضل عندما يكون الفقر مركّزًا جدًا سواء من حيث الموقع (الأحياء الفقيرة في المدن أو المناطق الريفية النائية) أو الفئات (حسب العمر أو الجنس أو الوضع العائلي). وبما أن الفقر في لبنان معقّد ومتعدّد الأوجه، تم رفض أساليب الاستهداف هذه. تعمل الاختبارات بالوسائل المباشرة لقياس مستوى الدخل (أي الأهلية بناء على مستوى الدخل) بشكل جيد في البلدان المزوّدة بنظم معلومات متطورة ومتزامنة تتيح التحقق من المعلومات المتعلقة بالدخل، وهي في كثير من الأحيان لا يمكن الاعتماد عليها. وبالإضافة إلى ذلك، لا تعمل الاختبارات بالوسائل المباشرة لقياس مستوى الدخل بشكل جيد في البيئات غير النظامية بنسبة عالية. وبما أن في لبنان توجد نسبة عالية من البيئات غير النظامية، فضلًا عن ندرة المعلومات الموثوقة المتعلقة بالدخل، تم أيضًا رفض الاختبارات بالوسائل المباشرة لقياس مستوى الدخل. وكذلك، تم رفض الاستهداف المجتمعي بسبب البيئة ما بعد الصراع وهشاشة العلاقات بين أفراد المجتمع في البلاد. أما طريقة الاستهداف المختارة، أي الاختبارات بالوسائل غير المباشرة لقياس مستوى الدخل، فقد أثبتت أنها تعمل بشكل جيد في البلدان ذات النسبة العالية من البيئات غير النظامية وعدم موثوقية المعلومات المتعلقة بالدخل، وتعتمد على تقييم موضوعي لرفاه الأسرة استنادًا إلى عوامل مرتبطة بمستويات المعيشة يمكن ملاحظتها. 
الآثار الاقتصادية المتوقعة
14. بالنسبة إلى الجولة الأولى من توزيع المساعدات في عام 2012، يقدّم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا المساعدات التالية: (1) الإعفاء من رسوم التعليم الابتدائي والثانوي (رسوم التسجيل والرسوم التي يدفعها الأهل) وتوفير الكتب المدرسية اللازمة مجانًا، (2) الإعفاء من المدفوعات المشتركة المتعلّقة بالاستشفاء (والإعفاء من المبلغ المتبقي من خلال برنامج الإعفاء من رسوم الاستشفاء التابع لوزارة الصحة)، (3) دفع رسوم توصيل الكهرباء وخصم مبلغ مقطوع من فواتير الكهرباء. وستشمل الجولة المقبلة (لا يزال البرنامج في المرحلة الأولى) أيضًا تغطية أدوية الأمراض المزمنة بوصفات طبية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.  
15. من المتوقع أن يكون لحزمة المساعدات هذه تأثيرات اقتصادية على مستويين: (1) مستوى الأسرة و (2) المستوى الكلي. على مستوى الأسرة، من المتوقع أن يساهم البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في زيادة الدخل المتاح واستهلاك الأسر المدقعة الفقر، وقد يحسّن النتائج التعليمية والصحية، في حال كان يؤثّر على التغيرات السلوكية في مجال استخدام خدمات التعليم والصحة. أما على المستوى الكلي، فمن المتوقع أن يساهم هذا البرنامج في الحد من مستوى الفقر المدقع وعدم المساواة في البلاد، وقد يزيد الاستخدام الكلي لخدمات الصحة والتعليم والتغطية بالتوصيل الكهربائي مع جميع التأثيرات الخارجية التي تنطوي عليها هذه التغييرات.
16. يمكن تقسيم الأسر المؤهّلة إلى ثلاث مجموعات استنادًا إلى الاستخدام المتوقع لكل مساعدة في حزمة المساعدات التي يقدّمها البرنامج: الأسر الحدية وقبل الحدية وغير المتأثرة. وتعتمد المنفعة الاقتصادية الشاملة للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على عدد الأسر التي تصنّف نفسها ضمن كل مجموعة في ما يتعلق بكل مساعدة من مساعدات البرنامج. يقدّم الجدول 1 أدناه المزيد من التفاصيل. 
الجدول 1: مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على أساس المجموعات التي تنتمي إليها الأسرة 
	
	الأسر الحدية (التي يتغير سلوكها بفضل مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا)  
	الأسر قبل الحدية (التي لا يتغير سلوكها بفضل مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا ولكن التي يزيد مستوى استهلاكها الكلي) 
	الأسر غير  المتأثرة (التي لا تستطيع استخدام مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا لأنها لا تستهلك الخدمة) 

	المساعدات التعليمية
	الأسر التي لا ترسل أولادها حاليًا إلى المدرسة بسبب تكاليف الرسوم والكتب المدرسية الباهظة.

فائدة البرنامج: تسجيل أو إبقاء أولادها في المدرسة وجني فوائد طويلة الأجل متعلقة برأس مال بشري مرتفع من دون الحاجة إلى الحد من سلة الاستهلاك الحالية الخاصة بها (إلا في حال كان هؤلاء الأولاد يعملون من قبل، وإرسالهم إلى المدرسة ينطوي على فقدان هذا الدخل).
	الأسر التي ترسل أصلًا أولادها إلى المدرسة وتدفع رسوم التعليم بنفسها.  
فائدة البرنامج: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهلاك السلع والخدمات الأخرى غير تعليم الأولاد. 
	الأسر التي ليس لديها أولاد في سن الدراسة أو تلك التي لا تغطي المساعدات التعليمية للبرنامج التكاليف الخاصة لإرسال الأولاد إلى المدرسة (وربما يرجع ذلك إلى تكلفة الفرصة البديلة لأرباح الأولاد أو تكاليف أخرى، مثل الزي واللوازم المدرسية).
فائدة البرنامج: لا شيء. 

	المساعدات الصحية (الإعفاء من رسوم الاستشفاء)
	الأسر التي تحصل على إعفاء من رسوم الاستشفاء من وزارة الصحة العامة مع احتياجات غير ملباة في الرعاية الصحية في المستشفيات ولكن التي لا تستطيع المشاركة في تسديد المبلغ المتبقي. 
فائدة البرنامج: الحصول على الخدمات الصحية اللازمة لأفراد الأسرة الذين كانوا لن يتعالجوا، وجني فوائد طويلة الأجل متعلقة بصحة أفضل من دون الحاجة إلى الحد من سلة الاستهلاك الحالية الخاصة بها. 
	الأسر التي تحصل على إعفاء من رسوم الاستشفاء من وزارة الصحة العامة والتي تستطيع تسديد المدفوعات المشتركة لكافة الرعاية التي تحتاج إليها.  
فائدة البرنامج: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهلاك السلع والخدمات الأخرى غير الرعاية الاستشفائية. 
	الأسر التي لسبب أو لآخر (وجود أنواع تأمين أخرى تمنع أهليتها للحصول على إعفاء من رسوم الاستشفاء من وزارة الصحة العامة، تقييد هذه الإعفاءات من الرسوم، وما إلى ذلك) لا تحصل على إعفاء من رسوم الاستشفاء من وزارة الصحة العامة، أو تلك التي لا تستهلك الرعاية الاستشفائية. 
فائدة البرنامج: لا شيء.

	المساعدات الصحية (أدوية الأمراض المزمنة)
	الأسر التي تضم أفرادًا يعانون من أمراض مزمنة ولا يستطيعون دفع تكاليف الأدوية.  
فائدة البرنامج: الحصول على الأدوية اللازمة لأفرادها الذين كانوا لن يتعالجوا، وجني فوائد طويلة الأجل متعلقة بصحة أفضل من دون الحاجة إلى الحد من سلة الاستهلاك الحالية الخاصة بها. 
	الأسر التي تضم أفرادًا يعانون من أمراض مزمنة ويستطيعون دفع تكاليف الأدوية. 
فائدة البرنامج: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهلاك السلع والخدمات الأخرى غير أدوية الأمراض المزمنة.  
	الأسر التي لا تضم أفرادًا يعانون من أمراض مزمنة ولا يأخذون أدوية يغطيها البرنامج (على افتراض أن قائمة الأمراض/الأدوية ليست حصرية).  

فائدة البرنامج: لا شيء. 

	مساعدات الكهرباء

	الأسر التي ليس لديها توصيل قائم بشبكة الكهرباء بسبب تكاليف رسوم التوصيل، وتلك التي تحدّ حاليًا من استهلاك الكهرباء بسبب التكلفة التي ينطوي عليها الاستهلاك. 
فائدة البرنامج: التوصيل بشبكة مؤسسة كهرباء لبنان و/أو زيادة استهلاك الكهرباء للمبلغ الذي يستطيع خصم المبلغ المقطوع شراءه.  
	الأسر التي لديها توصيل قائم بشبكة الكهرباء، واحتياجاتها من الكهرباء لم تتم تلبيتها، وتدفع فواتير الكهرباء بنفسها. 
فائدة البرنامج: استخدام مساعدة البرنامج بمثابة ضخ نقدي، مما يسمح لها بزيادة استهلاك السلع والخدمات الأخرى غير الكهرباء.    
	الأسر التي لا تدفع حاليًا مقابل استهلاك الكهرباء، أو لم يتم توصيلها بالشبكة لأسباب أخرى غير التكلفة (على سبيل المثال، البنية التحتية).
فائدة البرنامج: لا شيء. 


17. يمكن تحقيق الأثر الاقتصادي للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على المستوى الكلي من خلال تخفيض الفقر المدقع وعدم المساواة في لبنان، فضلًا عن التأثيرات الخارجية الإيجابية المحقّقة من زيادة استخدام الخدمات الصحية والتعليمية وتغطية تكاليف الكهرباء. ولا يمكن تقدير المنافع الناجمة عن التأثيرات الخارجية مسبقًا بسبب حالة عدم اليقين الكامنة بشأن حصة الأسر الحدية ضمن السكان المؤهّلين وكذلك حجم تلك التأثيرات الخارجية. ومع ذلك، يمكننا تقدير الحجم المحتمل للتأثير على الفقر المدقع وعدم المساواة عن طريق افتراض أن جميع الأسر المؤهلة ستكون قبل حدية أو غير متأثرة، مما يوفّر تقديرًا متحفظًا نوعا مًا لفوائد البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا الاقتصادية. وبعض الافتراضات المبسّطة الأخرى ضرورية لمثل هذه المحاكاة:    
· متوسط قيمة المساعدة لكل مستفيد. لهذا الغرض، تم استخدام التقديرات الصادرة عن وحدة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في رئاسة مجلس الوزراء، استنادًا إلى الدفعتين الأولتين من الطلبات الموجودة في قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (43,608 أسرة قدّمت طلباتها منها 18,801 أسرة لم تستوف معايير الأهلية) (الجدول 2).      
· تشير هذه التقديرات إلى أن الميزانية المتوقعة الإجمالية للدفعتين الأولتين من المستفيدين البالغ عددهم 84,322 - مع كل المساعدات الخمس المذكورة في الجدول أعلاه - ستبلغ 14,243,898 دولار أمريكي أو 168.92 دولار أمريكي لكل مستفيد (أو 757.61 دولار أمريكي لكل أسرة) بأسعار عام 2012. ومن المهم أن نشير إلى أن هذا تقدير مبالغ فيه للمساعدات، ويرجع ذلك إلى الافتراضات التالية في عملية الاحتساب أعلاه: (1) جميع الطلاب المستوفين لشروط السن سيستخدمون المساعدة التعليمية، (2) معدل الإصابة بالأمراض للأفراد المسجلين في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا سيكون ضعف معدل الإصابة بالأمارض الوطني، (3) جميع الأسر المسجلة في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا ستستخدم المساعدات في تكاليف الكهرباء. 
الجدول 2: القيمة التقديرية السنوية لكل مساعدة من مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا
	المساعدة
	القيمة السنوية
	العدد المتوقع من الأفراد المتأثرين (الأفراد الحديون + قبل الحديون)
	الملاحظات

	المساعدات التعليمية (الإعفاء من الرسوم والكتب المدرسية)
	150 دولار أمريكي لكل طالب
	28,263  طالب تتراوح أعمارهم بين 6-18 سنوات
	تقدّر وزارة التربية والتعليم العالي هذه القيمة. يتم احتساب عدد الطلاب المؤهلين من قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا 

	المساعدات الصحية (الإعفاء من رسوم الاستشفاء)
	374 دولار أمريكي للفرد
	13,492 فرد
	يتم احتساب القيمة استنادًا إلى بيانات وزارة الصحة العامة حول معدلات الإصابة بالأمراض حسب السن. عدد الأفراد المتأثرين يشكّل ضعف معدل الإصابة بالمرض الوطني الحالي (تقدير وزارة الصحة العامة) لحساب الزيادة المتوقعة في استخدام الرعاية الصحية في المستشفيات

	المساعدة في تكاليف الكهرباء (تكلفة التوصيل + خصم المبلغ المقطوع من فاتورة الكهرباء)
	159.60 دولار أمريكي لكل أسرة 
	18,801 أسرة 
	يتم احتساب القيمة: 10،000 ل.ل. رسوم توصيل شهرية و 10،000 ل.ل. خصم المبلغ المقطوع الشهري على أساس سنوي مع تحويلها إلى دولار أمريكي 

	المساعدات الصحية (تكلفة أدوية الأمراض المزمنة)
	120 دولار أمريكي للفرد 
	16,315 فرد 
	تشمل القيمة رسوم التسجيل لإجراء فحوصات الأمراض المزمنة الشهرية، وكذلك الأدوية التي تقدّمها مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية   


· نسبة التغطية المتوقعة للأفراد الذين يعانون من الفقر المدقع بحلول نهاية المشروع. نحن نفترض أنه بحلول 2024، ستشمل مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا 100% من الأسر المدقعة الفقر. وبما أننا نستخدم بيانات الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية التي أجريت عام 2004 لمحاكاة تأثير البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، فنحن نفترض أن خط الفقر المدقع يبلغ 2.4 دولارًا أمريكيًا للفرد الواحد في اليوم الواحد، وأن 7.2% من السكان (أي 273,761 شخص) كانوا مدقعي الفقر في تلك السنة. وبافتراض عدم وجود تغييرات في التوزيع أو في عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر المدقع في لبنان بين عامي 2004 و 2012
، يشمل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا حاليًا (عام 2012) 84,322/273,761 = 30.8 في المئة من الأفراد الذين يعانون من الفقر المدقع (على افتراض أن جميع المستفيدين الحاليين من البرنامج مدقعي الفقر، أي أنه لا توجد أخطاء في التسجيل). وبالتالي، لكي تبلغ نسبة التغطية 100%، يجب أن يتم الوصول إلى الأفراد بشكل أفضل بحلول عام 2024.   
18. وهكذا، فإن محاكاة التأثير المتوقع للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على الفقر المدقع الكلي وعدم المساواة في لبنان تشمل تطبيق متوسط قيمة المساعدة في البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (541.15 دولار أمريكي لكل أسرة بأسعار عام 2004، على افتراض أن قيمة المساعدة ازدادت بالمعدل نفسه لمؤشر أسعار المستهلك الإجمالي، أو بنسبة 40 في المئة من 2004 إلى 2011) على دخل جميع الأفراد دون خط الفقر المدقع البالغ 2.4 دولارًا أمريكيًا لكل فرد يوميًا. وقد استخدمنا الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية لعام 2004 لإجراء هذه المحاكاة. وتتلخّص النتائج في الجدول 3 أدناه:  
الجدول 3: أثر البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على الفقر المدقع 
	المؤشر
	القيمة الفعلية عام 2004 (%)
	القيمة مع مساعدة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (%)
	الفارق (نقاط مئوية)
	الفارق (%) 

	معدل الفقر المدقع
	7.19
	5.06
	2.13
	29.6%

	فجوة الفقر المدقع
	1.40
	0.87
	0.53
	37.9%

	شدة الفقر المدقع
	0.43
	0.24
	0.19
	44.1%

	معامل جيني
	39.25
	39.00
	0.26
	0.7%


المصدر: حسابات صاحب الدراسة باستخدام الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية لعام 2004 وبرنامج أديبت  
19. وهكذا، بوجود تغطية مثالية، من المتوقع أن يحد البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من نسبة الفقر المدقع في لبنان من 7.19 في المئة إلى 5.06 في المئة أو بنسبة 30 في المئة (الجدول 3). ومن المهم أن نشير إلى أن فجوة الفقر المدقع وشدة الفقر المدقع ستنخفضان أكثر من حيث النسبة المئوية (38 و 44 في المئة، على التوالي). وغني عن القول، تُعتبر هذه الأرقام مكاسب كبيرة في مجال الحد من الفقر. 
20. قمنا بإجراء تحليل الحساسية للتخفيف من افتراضنا القوي بتغطية مثالية. لكل مستوى من التغطية، سنضع حصة معينة (مثلًا، 10 في المئة) من الأسر الأكثر فقرًا الواردة في الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية 2004، ونضيف متوسط قيمة البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا إلى استهلاكها، ونحتسب معدل الفقر المدقع مع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، ونكرّر هذه الخطوات لعدد كاف من المرات (100 مرة) لتوليد تأثير متوسط على الفقر المدقع وعدم المساواة (الجدول 4). 
الجدول 4: تحليل الحساسية
	نسبة التغطية للفئات الأكثر فقرًا
	معدل الفقر المدقع مع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا [فاصل الثقة 95%]
	الفارق (%) مع القيمة في عام 2004
	فجوة الفقر المدقع مع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا [فاصل الثقة 95%]
	الفارق (%) مع القيمة في عام 2004
	شدة الفقر المدقع مع البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا [فاصل الثقة 95%]
	الفارق (%) مع القيمة في عام 2004

	10%
	6.97 [6.96-6.98]
	3.09%
	1.34 [1.34-2.69]
	3.94%
	0.41 [0.41-0.82]
	5.01%

	20%
	6.77 [6.76-6.79]
	5.81%
	1.29 [1.29-2.58]
	7.69%
	0.39 [2.81-3.2]
	9.36%

	30%
	6.55 [6.53-6.57]
	8.89%
	1.24 [1.23-2.47]
	11.63%
	0.37 [2.73-3.1]
	13.89%

	40%
	6.32 [6.3-6.34]
	12.12%
	1.19 [1.18-2.37]
	15.33%
	0.35 [2.66-3.01]
	18.01%

	50%
	6.13 [6.11-6.15]
	14.78%
	1.13 [1.13-2.26]
	19.15%
	0.33 [2.58-2.91]
	22.71%

	60%
	5.92 [5.9-5.94]
	17.70%
	1.08 [1.08-2.16]
	22.71%
	0.32 [2.5-2.81]
	26.69%

	70%
	5.7 [5.69-5.72]
	20.66%
	1.02 [1.02-2.04]
	26.90%
	0.29 [2.42-2.71]
	31.59%

	80%
	5.48 [5.47-5.5]
	23.75%
	0.97 [0.97-1.94]
	30.51%
	0.28 [2.34-2.62]
	35.79%

	90%
	5.27 [5.26-5.28]
	26.72%
	0.92 [0.92-1.84]
	34.26%
	0.26 [2.26-2.52]
	40.07%


المصدر: حسابات صاحب الدراسة باستخدام الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية لعام 2004 وبرنامج أديبت  
21. وهكذا، على سبيل المثال، مع وجود تغطية تبلغ 40%، من المتوقع أن يحد البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من معدل الفقر المدقع في لبنان من 7.19  إلى 6.32 في المئة أو بنسبة 12.12 في المئة، وفجوة الفقر المدقع من 1.40 إلى 1.19 في المئة أو بنسبة 15.33 في المئة، وشدة الفقر المدقع من 0.43 إلى 0.35 في المئة أو بنسبة 18.01 في المئة (جدول 4).  
التوقعات المتعلقة بالميزانية
22. في ما يتعلق بآثار مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا المترتبة على الميزانية خلال تنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، إذا كان الهدف هو الوصول إلى جميع الأشخاص المدقعي الفقر في لبنان بحلول عام 2024 (على افتراض أن النسبة الثابتة للأشخاص المدقعي الفقر تبلغ 7.19 في المئة من السكان لعام 2012، أو 306,251 شخص)، يجب أن يزداد عدد المستفيدين بمعدل 11.3 في المئة سنويًا. وعلى افتراض أن تكلفة المساعدات تبلغ 168.92 لكل مستفيد فرد، يجب أن تصل الميزانية اللازمة بحلول عام 2018 إلى 27 مليون دولار أمريكي - ويُقدّر أن تكون السنة الخامسة لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية (انظر الجدول 5). وهذا من شأنه زيادة الإنفاق الحكومي على البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا من من 0.03 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 (0.11 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي) إلى 0.04 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 (0.13 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي)
. رغم أن هذا الأمر يشكّل زيادة في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي، إلا أن لبنان لديه أدنى نسبة إنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط، مما يعني وجود حيز كبير لزيادة مستوى هذا الإنفاق
. وإضافة إلى ذلك، تتطابق هذه الأرقام مع برامج شبكات الأمان الاجتماعي الأفضل من حيث الأداء، مثل برنامج الفرص المكسيكي Oportunidades، الذي يشمل نحو 30% من السكان على حساب 0.3-0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 
الجدول 5: توقعات تأثير مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا على الميزانية 
	السنة
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	الأسر المستفيدة من البرنامج 
	18,801
	20,934
	23,310
	25,955
	28,900
	32,179
	35,830

	الأفراد المستفيدون من البرنامج 
	84,322
	93,890
	104,544
	116,406
	129,614
	144,322
	160,698

	ميزانية البرنامج (بالدولار الأمريكي)
	14,243,898
	15,860,136
	17,659,768
	19,663,602
	21,894,809
	24,379,188
	27,145,466

	ميزانية البرنامج كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
	0.03%
	0.03%
	0.04%
	0.04%
	0.04%
	0.04%
	0.04%

	ميزانية البرنامج كنسبة مئوية من الإنفاق العام 
	0.11%
	0.11%
	0.11%
	0.12%
	0.12%
	0.13%
	0.13%


المصدر: تستند توقعات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي على تقديرات البنك الدولي
تحليل فعالية التكاليف
23. رغم أنه تم تحديد الخطوط العريضة لفوائد البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا الاقتصادية المحتملة أعلاه، يجب الأخذ في الاعتبار تكاليف البرنامج من أجل تقييم كفاءته في التسليم. يلخّص الجدول التالي تحليل فعالية التكاليف الإدارية للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، وتعتمد التكاليف على خطة مشتريات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا لعام 2011، وتقدير التكاليف لمشروع تعزيز الحماية الاجتماعية طوال فترة المشروع، والفوائد المستنتجة من متوسط قيمة حزمة مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (المحتسبة على أساس 168.92 دولارًا أمريكيًا لكل مستفيد). وتتوافق تكلفة مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا في الجدول 6 أدناه مع الميزانية التقديرية التي تم التوصّل إليها عند انتهاء مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية، أي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.
الجدول 6: فعالية تكاليف البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا  
	التكاليف الإدارية، ومنها:
	

	· التكاليف التشغيلية (الموظفون الإداريون والفنيون، الأخصائيون الاجتماعيون/المفتشون الاجتماعيون، الطباعة، النفقات التشغيلية) 
	$4,530,500 

	· تكاليف البنية التحتية (أجهزة الكمبيوتر والماسحات الضوئية وإعداد الاستبيانات)
	$3,355,260 

	تكلفة مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (168.92 دولارًا أمريكيًا * 160,698 شخص)   
	$27,145,466 

	التكاليف المتكررة الإجمالية (التكاليف التشغيلية + تكاليف مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا)  
	$31,675,966


	تكاليف البرنامج الإجمالية
	$35,031,226


	التكاليف الإدارية / تكاليف البرنامج الإجمالية
	22.5% 

	التكاليف التشغيلية / التكاليف المتكررة الإجمالية 
	14.3%


24. وفقًا للجدول أعلاه، تشكّل التكاليف الإدارية بين 14.3 و 22.5 في المئة من تكاليف البرنامج الإجمالية، اعتمادًا على ما إذا تم تضمين تكاليف البنية التحتية أم لا. 
25. تظهر المقارنة المعيارية مع التكاليف الإدارية لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي الناضجة أن أداء البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا سيكون جيدًا نسبيًا مقارنة مع البرامج المذكورة أدناه، وخصوصًا أنه يُعتبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي الأول من نوعه الذي تديره الحكومة المركزية في لبنان (جدول رقم 7). ومن المهم أن نشير إلى أن هذا الحساب لا يشمل أي تكاليف إدارية متعلقة بتسليم حزمة مساعدات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا وسداد تكاليفها وأنه لا توجد أي تكاليف لتوسيع نطاق البرنامج ليشمل جميع الأفراد الفقراء في لبنان. 
	البلد والبرنامج والسنة
	التكاليف الإدارية من التكلفة الإجمالية للبرنامج

	
	

	ألبانيا: برنامج المساعدات الاقتصادية، 2004 
	7%

	أرمينيا: برنامج مساعدات الأسر الفقيرة، 2005
	2%

	بلغاريا: برنامج الحد الأدنى من الدخل المضمون، 2004
	10%

	جمهورية قيرغيزستان: برنامج المساعدات الشهرية الموحدة، 2005
	10%

	ليتوانيا: برنامج المساعدات الاجتماعية، 2004
	7%

	رومانيا: برنامج الحد الأدنى من الدخل المضمون، 2005
	32%

	كولومبيا: برنامج أسر في معترك الحياة، 2004
	11%

	المكسيك: برنامج بروغريسا، 1997-2000   
	6%

	المتوسط
	11%


 الجدول 7: أرقام فعالية التكاليف بحسب البرنامج 
المصدر: مارغريت غروش، كارلو ديل نينو، إميل تيسليوك، عز الدين ورغي (2008)، من أجل الحماية والتعزيز: تصميم وتنفيذ شبكات الأمان الفعالة.  
يتم توزيع هذه الوثيقة بضوابط محددة ويجوز استخدامها للذين يحصلون عليها في سياق تأديتهم عملهم الرسمي. وخلافاً لذلك، لا يجوز الإفصاح عن محتوياتها إلّا بموافقة من البنك الدولي.  
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الحساب الفرعي لمراكز التنمية الاجتماعية لدى البنك
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�  إدارة الإحصاء المركزي 


�  مؤشرات التنمية في العالم


�  لبنان: الحاجة إلى توفير وظائف مناسبة: دور السياسات الاقتصادية التي تشجع الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة، مناخ الاستثمار، تنظيم سوق العمل ومرونة الموارد، نظام التعليم، سياسات الحماية الاجتماعية. برنامج التعاون الفني متعدّد السنوات، البنك الدولي، كانون الأوّل / ديسمبر 2012. 


�  المرجع نفسه


�  البنك الدولي (2012) "استخدام التدفّقات الرأسمالية الكبيرة إلى لبنان من أجل تعزيز نمو مستدام طويل الأمد"، تقرير البنك الدولي رقم 65994 – لبنان 


�  بلغ عدد اللاجئين المسجّلين بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 360.000 لاجئ في آذار/ مارس 2013 ومن المتوقّع أن يتخطّى العدد 500.000 مع حلول شهر تموز / يوليو من العام 2013. 


 �  آخر دراسة استقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية أجريت في لبنان في العام 2004. وتضع إدارة الإحصاء المركزي حاليًا اللمسات الأخيرة على الدراسة الاستقصائية المقبلة عن ميزانية الأسر المعيشية (2011-2012) بدعم من البنك الدولي.  


 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2008). الفقر والنمو وتوزيع الدّخل في لبنان. بيروت، لبنان.  � 


�  نتائج استطلاع حول القدرة المالية والإلمام بالشؤون المالية في لبنان أجري في أيار / مايو 2012. وكان الاستطلاع الأوّل من نوعه الذي يقيس القدرات المالية والإلمام بالشؤون المالية على صعيد البلاد.   


 تستند كافّة المقارنات في هذا المقطع إلى مؤشّرات التنمية في العالم للعام 2010. � 


�  بالإضافة إلى ذلك، قدّمت وزارة المالية في العام 2011  إعانة مالية سنوية بقيمة حوالي 2.626 مليار دولار أميركي (أي ما يساوي 1.74 مليار دولار أميركي) لشركة كهرباء لبنان التي تُعتبر الاستنزاف الأكبر على الميزانية ولكن لا تُعتبر شبكة أمان بحدّ ذاتها.   


�  سيلفا وباحثون آخرون (2012)، الدّمج والقدرة على المواجهة: السبيل إلى تحقيق شبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقرير تطور منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واشنطن: البنك الدولي.


� بيان السياسة العامّة الصادر عن مجلس الوزراء حول البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا (18 حزيران / يونيو 2009) الذي أقرّ البرنامج رسميًا.    


14 تمّ إطلاق البرنامج رسميًا خلال حفل وطني أقيم في بيروت في 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2011 حضره رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب إلى جانب نواب ووزراء وشخصيات أخرى. 


 �  في أيلول / سبتمبر 2012، تمّ توزيع السلسلة الأولى من المساعدات في مجال التعليم – كتب مدرسية مجانية وإعفاء طلاب التعليم العام من رسوم التعليم (التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي) بالإضافة إلى الطلاب في المدارس المهنية. 


�  تمّ تحديد العدد التقديري للفقراء في العام 2012 استنادًا إلى عدد سكان لبنان في العام نفسه (مؤشر التنمية في العالم) وبلغت نسبة الفقر المدقع 7.2 في المئة (بحسب أحدث دراسة استقصائية متوفرة عن ميزانية الأسر المعيشية لعام 2004). 


�  سيلفا وباحثون آخرون (2012)، الدمج والقدرة على المواجهة: السبيل إلى تحقيق شبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تقرير تطوّر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واشنطن: البنك الدولي.


  �  موسى، ز (2011). تقييم أثر برنامج التنمية في المجتمعات المحلية الخاص بصندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. صندوق التنمية الاقتصادية الاجتماعية. بيروت، لبنان. 


�  معهد الأبحاث والمشاورات (2012). دراسة أثر المشاريع الفرعية التي تمّ تنفيذها بموجب مشروع التنمية في المجتمعات المحلية.  


�  يكشف تقييم سريع أنّه تمّ تنفيذ أكثر من 10 برامج للتنمية في المجتمعات المحلية في كافة أنحاء لبنان بدءًا من العام 2012. وتمّ استثمار أكثر من 200 مليون دولار أميركي في هذه البرامج خلال العقد الماضي. 


 وزارة الشؤون الاجتماعية (2011)، الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية في لبنان. � 


�  المرجع نفسه


�  البنك الدولي (2010). إستراتيجية الشراكة القطرية من أجل لبنان للسنوات المالية 2011- 2014. وحدة الإدارة القطرية، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 


 وزارة الشؤون الاجتماعية (2011)، الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية في لبنان � 


�  بما أنّ وحدة قياس البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا مستخدمة من قبل، فإنّ أيّ تحديث ضروري سيُجرى بموجب مكوّن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا. 


�  خصّص مجلس الوزراء مبلغ 28.2 مليون دولار أميركي في العام 2011 من أجل تمويل المساعدات وحوالي 4 ملايين دولار أميركي من أجل توظيف 350 عاملًا اجتماعيًا. 


� في حالة برنامج تنمية المجتمعات المحلية، كان مجلس الإنماء والإعمار الهيئة المسؤولة عن التنفيذ وقد تمّ إنشاؤه من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الوطنية الواسعة النطاق وحيث لا تشكّل المشاريع الاجتماعية أولوية، لاسيّما تلك التي تتعامل مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وفي حالة المنحة المقدّمة لمرحلة ما بعد الصراع فإنّ الهيئة المسؤولة عن التنفيذ هي وزارة الداخلية والبلديات التي لم تكن تتمتّع بخبرة في مجال تنفيذ المشاريع الاجتماعية. وتوقّفت الأنشطة أيضًا  بعد انتهاء البرنامج في الحالتين. 


�   تأسّست اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة إعداد السياسة الاجتماعية في 22 كانون الثاني / يناير 2007 بموجب مرسوم وقّع عليه رئيس الوزراء، وتتألّف اللجنة من وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والعمل والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار. اللجنة مسؤولة عن: (1) إعداد إستراتيجية اجتماعية شاملة، منسّقة ومتكاملة، (2) تنسيق أنشطة الحكومة من أجل توفير الخدمات الاجتماعية، (3) ضمان تنسيق كافة الدراسات والدراسات الاستقصائية والتقارير المتعلقة بالشؤون الاجتماعية وضمان توفّر البيانات والمؤشرات الاجتماعية ذات الصلة، (4) مراقبة تنفيذ برامج شبكة الأمان الاجتماعي، (5) تنسيق برامج التنمية المموّلة من شركاء محليين ودوليين ورصدها وتقييمها.    


�  بموجب منحة المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة، تمّ إنشاء فريق عمليات الائتمان في مكتب رئاسة مجلس الوزراء من أجل معالجة كافة مسائل الإدارة المالية والمشتريات الخاصة بالمنحة بمشاركة أربع وزارات.  


 �  هذا المؤشّر هو المؤشّر 1 (ج) نفسه وهو إلزامي. 


 � بما أنّه يتم حاليًا استخدام وحدة خاصّة بالبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، سيُصار إلى معالجة كل تحديث ضروري بموجب مكوّن البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا.  


� سيتم دعم أنشطة التواصل بموجب المكوّن الأوّل.


� القرار رقم 133/1 بتاريخ 07/06/2004 بشأن النظم الإدارية للمشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والشراكات مع منظمات المجتمع المدني، والقرار رقم 134/1 بتاريخ 07/06/2004 بشأن النظام المالي للمشاريع الاجتماعية المنبثقة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والشراكات مع منظمات المجتمع المدني.  


� في حال وجود منابر استشارية أخرى في مجتمع معين أو منطقة معينة، سيتعيّن على مراكز التنمية الاجتماعية تقييم مدى ملاءمتها لأغراض المشروع، وتجنب حدوث ازدواجات. وفي جميع الحالات، سيُطلب من مراكز التنمية الاجتماعية الاستفادة من الهياكل القائمة إلى أقصى حد ممكن.    


� يمكن أن تشمل المسوحات المخصصة استقصاءات عن رضا المستفيدين، وتقييمات التأثيرات السابقة/اللاحقة، وغيرها، وسيتم تنفيذها من قبل مراكز التنمية الاجتماعية إذا كانت تملك القدرات المطلوبة أو سيتم التعاقد الخارجي بشأنها. 


� تقوم وحدة الإدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء والوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية بإدارة البرنامج. وتكون وحدة الإدارة المركزية في رئاسة مجلس الوزراء مسؤولة عن: (أ) المشاركة في إدارة قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا المركزية، (ب) التحقق من صحة البيانات ومطابقتها مع قواعد البيانات الوطنية، (ج) معالجة بيانات الأسر ووضع النتائج والتصنيفات بحسب معادلة المؤشرات التقريبية، (د) الإبقاء على استخدام معادلة المؤشرات التقريبية، (ه) تحليل البيانات الوطنية وإبلاغ النتائج إلى اللجنة الاجتماعية المشتركة بين الوزارات، (و) رصد استهداف البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، (ز) تدقيق معالجة البيانات. أما الوحدة المركزية في وزارة الشؤون الاجتماعية (من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها) فتكون مسؤولة عن: (أ) المشاركة في إدارة قاعدة بيانات البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا المركزية، (ب) استلام طلبات الأسر، (ج) التواصل مع مقدّمي الطلبات، (د) إدخال البيانات، (ه) إجراء الزيارات المنزلية، (و) التحقق من وجود أخطاء في البيانات، (ز) نقل البيانات إلى قاعدة بيانات وحدة الإدارة المركزية للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقرًا، (ح) إدارة حملة العلاقات العامة. 


� أُخذت خيارات أخرى في الاعتبار في ذلك الوقت وترد تفاصيلها في EPP الخاص بالمشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة (ESPISP II).  


� بالرغم من أن وزارة الشؤون الاجتماعية تشارك في أحد مكوّنات المشروع الذي يموّله البنك الدولي، وهو المشروع الثاني لدعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة، فهي ليست مسؤولة عن ترتيبات الإدارة المالية للمشروع. 


� تنتهي السنة المالية للمشروع في 31 كانون الأول.   


� المركز التربوي للبحوث والإنماء. (2010-2009) النشرة الإحصائية. وزارة التربية والتعليم العالي. بيروت، لبنان. 


� مؤشرات التنمية في العالم (القيمة لعام 2010).


� مكماهون، والتر و. (2002a)، التعليم والتنمية: قياس المنافع الاجتماعية، أكسفورد ونيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد، كوليير، أنطوني ج. (1976)، الحاجة ومصلحة الصحة الوطنية: الاقتصاد والخيارات الاجتماعية، أكسفورد: رومان وليتلفيلد.   


� عام 2002، دعم البنك الدولي أول مشروع للتنمية الاجتماعية في المجتمعات المحلية في لبنان - مشروع التنمية المجتمعية من خلال قرض بلغت قيمته 20 مليون دولار أمريكي. وكان الهدف من مشروع التنمية المجتمعية تحسين الظروف المعيشية والوضع الاقتصادي للفقراء في المجتمعات المحرومة، وذلك بتمويل أكثر من 321 مشروعًا فرعيًا، واستهداف خمس مجموعات من المستفيدين (المزارعين والمقيمين والحالات الاجتماعية والنساء والشباب)، وقد شمل المشروع العديد من القطاعات. وأجريت دراسة حول استمرارية المشاريع الفرعية المنفّذة، وتأثيرها حيثما أمكن، في إطار مشروع التنمية المجتمعية عام 2012. وقدّمت الدراسة إحصاءات ومعلومات عن: (أ) معدل استمرارية المشاريع الفرعية بعد فترة أربع سنوات من تنفيذها، (ب) التغيرات الكمية والنوعية التي من المحتمل أن تُعزى إلى المشروع (على المجتمع والأسر والمستفيدين، وما إلى ذلك)، (ج) عوامل النجاح والعوائق/العقبات، (د) الدروس المستفادة والتوصيات. وتم إجراء استطلاع عبر الهاتف لتحديد وضع اﻠ 321 مشروعًا فرعيًا. وأظهرت النتائج أن 70% لا يزال جاريَا، ولم يتسن الوصول إلى 11% منها، و 10% منها لم يعد جاريًا، والبقية فضّلوا عدم الكشف عن وضعهم. وتم أخذ عينة تبلغ 10% (31 مشروعًا فرعيًا)، تشمل المشاريع الجارية وغير الجارية، للعمل الميداني الذي شمل مختلف القطاعات والمناطق. وأظهرت نتائج العمل الميداني أن الاستطلاع عبر الهاتف غير موثوق به. وبافتراض أن هذا الاستنتاج الذي توصّل إليه العمل الميداني تمثيلي لجميع المشاريع الفرعية اﻠ 321، فقد بلغ معدل استمرارية المشاريع الفرعية 66%. 


� عرض قدّمته آن ريتشي بعنوان "تمويل الأصول الإنتاجية في الصناديق الاجتماعية والتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية" في ورشة العمل التالية: الصناديق الاجتماعية: استكشاف الحدود الجديدة. الجلسة الثالثة: تمويل الأصول الإنتاجية من خلال الصناديق الاجتماعية وعمليات التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.   


� ريتشي، آ (2006) "المنح لتوليد الدخل". سلسلة مذكرات التنمية الزراعية والريفية. البنك الدولي.   


� وونغ، سوزان (2012). ما هي آثار برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية التي موّلها البنك الدولي؟ قسم التنمية الاجتماعية. شبكة التنمية المستدامة. البنك الدولي.   


� أرارال إ، هولميمو س، (2007). قياس تكاليف ومنافع التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية: مشروع KALAHI-CIDSS، الفيليبين. ورقة التنمية الاجتماعية الصادرة عن البنك الدولي رقم 102. 


� وونغ، سوزان (2012). ما هي آثار برامج التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية التي موّلها البنك الدولي؟ قسم التنمية الاجتماعية. شبكة التنمية المستدامة. البنك الدولي.    


� ألدرمان، ه، ويمتسوف، ر (آذار/مارس 2012). الدور الإنتاجي لشبكات الأمان. ورقة معلومات أساسية لاستراتيجية العمل والحماية الاجتماعية التي وضعها البنك الدولي للأعوام 2012-2022. ورقة المناقشة رقم 1203. 


� المرجع نفسه.


� المرجع نفسه استنادًا إلى أدلة من: (أ) سكوفياس، إ. (2001). برنامج بروغريسا وتأثيره على رأس المال البشري ورفاهية الأسر في المناطق الريفية في المكسيك. خلاصة للنتائج وتقييم من قبل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية؛ (ب) دي جانفري، أ. و إ. سادوليت. (2006). تدعيم كفاءة برنامج التحويلات النقدية المشروطة: التصميم لتحقيق أكبر قدر من تأثير المشروطية. استعراض البنك الدولي الاقتصادي 20(1): 1 - 29؛ و (ج) بيرمان، ج. و ج هودينوت. (2005). "تقييم البرنامج من خلال التغايرية غير الملحوظة والتنفيذ الانتقائي: تأثير برنامج بروغريسا المكسيكي على تغذية الأطفال"، نشرة أكسفورد للاقتصاد والإحصاء 67(4): 547 - 569.  


� مجموعة التقييم المستقلة. (2011). تقييم التأثيرات التنموية لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال تقييمات التأثيرات. البنك الدولي. إصدار مرافق لتقييم شبكات الأمان الاجتماعي من قبل مجموعة التقييم المستقلة. واشنطن العاصمة: البنك الدولي. 


� ألدرمان، ه، ويمتسوف، ر (آذار/مارس 2012). الدور الإنتاجي لشبكات الأمان. ورقة معلومات أساسية لاستراتيجية العمل والحماية الاجتماعية التي وضعها البنك الدولي للأعوام 2012-2022. ورقة المناقشة رقم 1203. 


� المرجع نفسه.


� المرجع نفسه استنادًا إلى أدلة من: (أ) ماركوس، ر. (2007). التصدي للعقبات التي تعترض سبيل الحماية الاجتماعية للأفراد الذين يعانون من الفقر المزمن. مركز بحوث الفقر المزمن، ملخّص السياسة رقم 3. مانشستر، المملكة المتحدة: مركز بحوث الفقر المزمن؛ ، و (ب) أردينغتون، س.، أ. كايس، و ف. هوزغود. (2009). استجابات العرض من العمالة للانتقالات الاجتماعية الكبيرة: أدلة طولية من جنوب أفريقيا، المجلة الاقتصادية الأمريكية: الاقتصاد التطبيقي 1(1): 22 - 48.


� المرجع نفسه.


� المرجع نفسه استنادًا إلى أدلة من ويليامز، م. (2007). الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمنح دعم الأطفال في جنوب أفريقيا. ورقة بحثية رقم 40. كايب تاون. جنوب أفريقيا: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية.


� المرجع نفسه.


� هندرسون، م. و س. بيتزش (2008). التحويلات النقدية المباشرة إلى المجتمع المضيف المتضرر من أعمال العنف بعد الانتخابات: ناكورو، جنوب الوادي المتصدع، كينيا. الشبكة الدولية للعمل ضد الجوع. 


� تم تحديد العدد المقدّر للفقراء المدقعين عام 2012 على أساس عدد السكان في لبنان لعام 2012 (مؤشر التنمية في العالم) ومعدل الفقر المدقع البالغ 7.2 في المئة (الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية لعام 2004). ونظرًا لعدم وجود بيانات محدثة عن الفقر، من المفترض أن يبقى معدل الفقر المدقع على حاله كما كان في عام 2004، عندما تم تقييمه من خلال الدراسة الاستقصائية عن ميزانية الأسر المعيشية.   


� تستند توقعات الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الحكومي على تقديرات البنك الدولي. 


� سيلفا وآخرون. (2012)، الإدماج والمرونة: الطريق إلى الأمام لشبكات الأمان الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطن: البنك الدولي.
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